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الجنائیة للطفل في الحمایة 

 لتشریع الجزائريا



  التشكرات 

أعاننا على أداء و المعرفةد � الذي أنار لنا درب العلم والحم

  .وفقنا إلى إنجاز ھذا العملھذا الواجب و

الامتنان إلى كل من ساعدني من قریب أتوجھ بجزیل الشكر و

  أو بعید

على انجاز ھذا العمل وفي تذلیل ما واجھتھ من صعوبات 

  *الیةعز الدین غ*نخص بالذكر الأستاذة المشرفة و

نصائحھا القیمة التي كانت التي لم تبخل علیا بتوجیھاتھا و

  .عونا لي في إتمام ھذه المذكرة فلھا مني كل التقدیر

قشة على قبول مناقشة كما أتقدم بالشكر إلى أعضاء لجنة المنا

  ھذه المذكرة

جامعة "والعلوم السیاسیةة كلیة الحقوق كما لا ننسى أساتذ

  "- سعیدة-الدكتور مولاي الطاھر

بالأخص أساتذة تخصصنا الذین كان لھم كل الفضل إلى ما و

  .وصلنا إلیھ

  

  



  داءــــــــــــــــإھ
إلى النور الذي أنار دربي، الرجل الذي سعى بكل ما یملك 

  .ھو أبي الغاليھذا المستوى ووقف بجانبي، ولأصل إلى 

زھرة قلبي التي أمدتني  أغلى ما أملك في ھذا الوجود، إلى

  الحنانبالحب و

  الدعم من أجل الوصول إلى مرتبة النجاح أمي الحبیبةو

  .إلى رفیق دربي خطیبي العزیز

  .أخواتي الأعزاءإلى قرة عیني ومھجة فؤادي إخوتي و

، إلى من جمعتني عاشروني بالصداقةغمروني وإلى من بالمحبة 

  .أوفیاءكانوا أصدقاء أعزاء والأقدار و بھم

جھدي مع  إلى كل من ساھم بالقلیل أو بالكثیر أھدي ثمرة

یبلغني تمنیاتي من المولى عز وجل أن یحقق أمنیاتي و

   .رجائي

  



  ة المختصراتـــــــقائم

  :باللغة العربیة: أولا

  المعنى  الرمـــــــــز
  م.ق
  ج.أ.ق
  ج.ج.إ.ق
  ج.ع.ق

  ص
  ن.س.د

  ر.ج
  ع
  ط

  ط.د
  ت.د.د
  ط.ح.ق

  ج

  قانون مدني الجزائري
  قانون الأسرة الجزائري

  قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري
  قانون العقوبات الجزائري

  صفحة
  دون سنة النشر
  الجریدة الرسمیة

  العدد
  طبعة

  دون طبعة
  دون دار النشر

  قانون حقوق الطفل
  جزء
  

  

  :باللغة الأجنبیة: ثانیا

P :Page 

Edit :Edition 

Op.cit :Option Citée 

T :Tone 

  

  

 

 



 

  

 

 

  

  

  

  

  

  ةــــــدمـــــمق



 مقدمة
 

 
2 

  :مقدمة

الطفولة ھي أولى مراحل حیاة الإنسان و الأكثر حساسیة،  لأنھا تعتبر 

القاعدة التي یتأسس علیھا فكر الطفل و وجدانھ، و بالتالي كل ما یترتب علیھا فیما 

تلقت التربیة الإیمانیة الفاضلة صارت أداة آمن، و       بعد، فمتى نشأت في جو 

  .بناء، فأطفال الیوم ھم ذخیرة ھذا الوطن

تحرص بعض الدول في أسمى قوانینھا على حمایة الطفولة، مثلما جاء في 

تحظى الأسرة بحمایة الدولة والمجتمع، تحمي "، من الدستور الجزائري 72المادة 

الطفل، یقمع القانون العنف ضد الأطفال،           وق المجتمع حقالأسرة والدولة و

  1...."لمتخلى عنھم أو مجھولي النسبتكفل الدولة الأطفال ا

لقانون الأخرى كالقانون المدني وقانون ثم انتقلت ھذه الحمایة إلى فروع ا

قانون العقوبات، حیث كفلت للطفل مختلف أنواع الحقوق، غیر أن الذي الأسرة و

ذلك من یة للطفل في التشریع الجزائري، وبحثنا ھذا ھو الحمایة الجنائیعنینا في 

  .الإجرائیة التي عنیت بحمایة الطفلدراسة مختلف النصوص الموضوعیة و خلال

إن الطفل ھو الكائن الذي یمكننا أن نبني فیھ المستقبل المشرق لأنھ ما ھو 

خص السلبي الذي یھدم إلا مشروع لابد أن نحسن تكوینھ، فیمكن أن یكون منھ الش

نفسھ و معھ المجتمع، لذلك احتاج الأمر لتفكیر جدي من طرف أفراد الحركات 

مقتضیات التطور ة لتقنین القوانین التي تتناسب والدولیالوطنیة، و الاجتماعیة

  الخدماتي التي مست الدول منھا انتشار الشبكة المعلوماتیة و البرامج الترفیھیة

كانت لا تخدم مراحل التقدم الفكري و الزمني للطفل، و إن لم نقل أنھا  إنو

  .تساھم بالقدر الكبیر في احتوائھ سلبیا

تكمن أھمیة ھذا الموضوع في كونھ یعالج الحمایة الجنائیة للطفل مما یعني 

حمایة لاستعدادات الفطرة الإنسانیة السلمیة عند الطفل من اختراق ظواھر الفساد 

الاعتداءات و الجرائم المختلفة التي تفشت في المجتمعات الإنسانیة ، و جعلت و 

من الطفل وسیلة لتحقیق مصالحھا المادیة و المعنویة، لأن أغلب الأمراض 

                                                           
ر .، ج2019مارس  06المؤرخ في  16/01المعدل بموجب القانون رقم  1996من دستور  72المادة  1

  .2016مارس  07المؤرخة في  14رقم 
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النفسیة، و الاجتماعیة تصیب الإنسان في مرحلة الطفولة و تنمو معھ، و لھذا فإن 

  .لھاحمایة المشرع لھذا الطفل ھو حمایة لأمة بأكم

غیر أنھ بالرغم من كل تلك المواثیق و الاتفاقیات الدولیة و الإجراءات 

التي اتخذت لصالح الطفل إلا أنھ لازال ھناك نقص یعاني منھ الجانب التشریعي 

مصلحیة تجعل من الطفل دائما ھو أو      نظراً للخلفیات المختلفة، سیاسیة 

  .الضحیة الأولى في المجتمع

وراء ھذه الدراسة ھو التعرف على الحمایة الجنائیة  الھدف الرئیسي من

ذلك بتدارك ما تقف علیھ من نقص المشرع الجزائري قصد إثرائھا، و التي قررھا

وصیات لتحقیق مزید من الحمایة، التو          تقدیم الاقتراحات و قصور، وأ

  1.المنتشرة في المجتمع الانحرافالتقلیل من مظاھر و

تج عن قناعتي أن سلامة وإصلاح للموضوع، نا اختیاريمن أسباب 

فظة علیھا من الضعف المحاالطفل، ھي ضمان مستقبل الأمة، و حمایةو

بالإضافة إلى ذلك فھو موضوع یتمیز بالحیویة  الانحلال الخلقي،والانحراف و

الذین وُجدوُا الحیاة، وبھجة لق بفئة الأطفال عنوان البراءة والأمل وكونھ یتع

  .حتى ینجحوا في بناء المستقبل لیعتنى بھم

من البدیھي أن لكل بحث صعوبات یتلقاھا الدارس، خاصة و نحن في بلد 

حث في النشر مھما یفتقد إلى كفاءات و مؤھلات، و الصعوبات التي یتلقاھا البا

قلة المراجع الجزائریة خاصة الجدیدة التي تخص آخر تعدیلات كانت منزلتھ، و

سیطرة متشعب إذ یصعب الو موضوع الذي تناولناه واسع في القانون، كون أن ال

الإجرائي، بالإضافة إلى جائحة كورونا التي زادت علیھ لأنھ یجمع الموضوعي و

  .الأمر صعوبة

بالنسبة للدراسات السابقة، فیعتبر الإطلاع علیھا خطوة مھمة ذلك لأنھا 

  .التي اطلعنا علیھاأھم الدراسات تكوین خلفیة مسبقة عن الموضوع و تساعدنا على

ئیة للطفل في التشریع الجزائري فخار، بعنوان الحمایة الجنا إبراھیمحمو بن -

  .2014/2015الدكتوراه، جامعة محمد خیضر بسكرة،   المقارن، رسالة و

                                                           
بلقاسم سویقات، الحمایة الجزائیة للطفل في القانون الجزائي، مذكرة ماجستیر في الحقوق تخصص .1

  .  02، ص 2010/2011قانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
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 ائیة للطفل في القانون الجزائري،الحاج علي بدر الدین، بعنوان الحمایة الجن-

  .2009/2010معة أبو بكر بلقاید تلمسان سنة الماجستیر، جا          رسالة 

ئی��ة للطف��ل ف��ي المواثی��ق الدولی��ة أخی��را س��عیدي ص��ارة، بعن��وان الحمای��ة الجناو-

س�����نة  -س�����عیدة -م�����ولاي الط�����اھر.الجزائ�����ري، جامع�����ة د            التش�����ریع و

2013/2014.  

  :تشعبھ، نطرح الإشكالیةخلال ما سبق طرحھ، ونظراً لأھمیة الموضوع و من-

  ق المشرع الجزائري في توفیر الحمایة الجنائیة للطفل؟لى أي مدى وفإ-

  :تنبثق من الإشكالیة مجموعة من الأسئلة

  ما مفھوم الطفل؟-

 ما ھي آلیات الحمایة المقررة للطفل؟-

ما ھي الأحكام الموضوعیة و الإجرائیة لحمایة الطفل في التشریع -

   الجزائري؟

المنھج المتبع في ھذه الدراسة ھو المنھج التحلیلي حیث یتم بواسطتھ  إن

 .عرض وتحلیل ومناقشة مختلف المواد القانونیة المتعلقة بالموضوع

للإجابة على الإشكالیة و جملة الأسئلة ثم الاعتماد على خطة ثنائیة مكونة 

  :من فصلین

صطلاحا، و أھم معاییر بحیث تناولھا في الفصل الأول مفھوم الطفل لغة و ا

التصنیف طفل في حالة خطر المعنوي و جنوح الأطفال بالإضافة إلى لآلیات 

  .15/12الحمایة المقررة للطفل في التشریع الجزائري و على ضوء قانون رقم 

تناولنا في الفصل الثاني فتناولنا الأحكام الموضوعیة للحمایة الجنائیة و

  للطفل في ھذا التشریع 

صحتھ، سده والجرائم التي تمس بحیاتھ وسلامة جالجنائیة لحیاة الطفل و والحمایة

الأخلاق، و الأحكام والتعریض للخطر وجرائم ھتك العرض و     كالإیذاء العمد 

الإجرائیة لحمایتھ في التشریع الجزائري كحمایة الطفل الجانح و المعرض للخطر 

  .ةالمعنوي و حمایة الأحداث في مرحلة تنفیذ العقوب
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نظراً للأھمیة البالغة التي یحظى بھا الطفل على كل المستویات و ما تملیھ 

ن كل ما المحافظة علیھ مالتي تفرض علینا عنایة خاصة بھ والواجبات الإنسانیة 

ھداف الدولة بصفة تربیتھ فالاھتمام بھ كان من أسمى أیسيء إلى نشأتھ ونموه و

فل من تلك الحقوق المتأصلة المجتمع الدولي بصفة عامة و حقوق الطخاصة و

حرة، فھي حقوق بغیرھا أو أن یعیش عیشة مستقرة والتي لا یمكن للطفل أن یحیا 

  .أصلیة تنشأ مع الطفل منذ فترة الحمل

كما أم الدیانات السماویة قد وصفت الطفل بالنواة الأولى للأسرة و 

ضعف حیاة ، ومایة لھ وذلك لجھلھ بالالمجتمع، لذلك أضفى المشرع كثیر من الح

علیھ تحدد المسؤولیة حتمل تعمیق الإجرام بعدة صوره، وإدراكھ للمسؤولیة مما ی

الخارجیة التي قد یتأثر و وإبعاد عنھ كافة العوامل الداخلیة الانحراففیما یخص 

  .بھا

  لقد قمنا بتقسیم ھذا الفصل إلى مبحثین فتناولنا فــــي

  مفھوم الطفل:المبحث الأول

  .آلیات الحمایة المقررة للطفل:الثاني المبحث
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  مفھوم الطفل :المبحث الأول

یعتبر الطفل بمثابة البرعم الذي تنبت منھ الأجیال القادمة، وحقھ في الحیاة 

أساسي تتفرع منھ باقي الحقوق الجدیرة بحمایتھا وإحاطتھا بالأمان حتى یصبح 

اتجاه الأھل أولاً ثم المجتمع ولا  مؤھلاً لتحمل ومواجھة الحیاة بتحقیق الوجبات

الاجتماعي، والفكري          والنضج لإدراك والوعي یكون ذلك إلاَّ با

  .الخ...والاقتصادي، والتربوي

سوف نتطرق في ھذا المبحث إلى تعریف الطفل وأھم معاییر تصنیفھ 

  :حیث قسمناه إلى مطلبین

  تعریف الطفل:المطلب الأول

  تصنییف الطفلمعاییر :المطلب الثاني

  تعریف الطفل: المطلب الأول

یشیر مفھوم الطفل إلى معاني و إشارات مختلفة و متعددة تصف على 

  .الأغلب مرحلة زمنیة من عمر الإنسان

  الاصطلاحيو اللغوي تعریف: الأولالفرع 

  : اللغوي فتعریال: أولا

الجزء من  ـ الطفل یكسر الطاء و تسكین الفاء، كلمة مفردة جمعھا أطفال و ھي1

 1.الشيء

المولود ما دام ناعما دون البلوغ، و الطفل أول الشيء، و الطفل أول حیاة المولود و

         2.حتى بلوغھ

  

ثم نخرجكم طفلا : "الأنثى ففي القرآن الكریم، قال تعالىویطلق اللفظ على الذكر و

الذین لم  و الطفل":الطفل الصغیر، كما قال عز و جل، و فیھ 1"ثم لتبلغوا أشدكم

 2."یظھروا على عورات النساء
                                                           

  .1009، ص ـ محمد الدین بن یعقوب الفیروز أجادي، القاموس المحیط، دار الحدیث، القاھرة، د س ن1
  .329، ص 1994ن، . م. ـ مجمع اللغة العربیة، التربیة العلمیة، د2
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قَصْرُ الشيء بمعنى حبسھ و قَصُرَ عن الشيء : جمعھ قصر، ففي اللغة: القاصر ـ2

خلاف الطول، و القصیر من : عنھ، القصرُ و القِصر في كل شيء    بمعنى عجز 

  .الشعر خلاف الطویل، و قصَّر الشعر، كف منھ و غض حتى قصر

الصغیر في التعریف اللغوي ھو المولود، و ھو الصبي حین یسقط من : الصغیرـ 3

یحتلم، و الصغر و الكبر من الأسماء المتضادة التي تقال عند   البطن إلى أن 

اعتبار بعضھما البعض، كما أن ھذه التسمیة ھي وصف یلحق بالإنسان منذ مولده 

و قل : "ورد في قولھ تعالى إلى غایة بلوغھ الحلم، فیأخذ المولود اسم الصغیر، كما

  .24سورة الإسراء الآیة " رب ارحمھما كما ربیاني صغیرا

لغة یعني الشاب الحدیث و یقول العرب، حدث یحدث حدوثا و حداثة، : الحدثـ 4

   .و الحداثة تقیض القدم، أما الحادث فھو ما یجد و یحدث

، أي )اثة سنةأعف عنھ لحد(السن، و یقول القانونیون،  الصغیر: الحدث ھوو

 3.لصغر سنھ

  التعریف الاصطلاحي :ثانیا

إنھ مبني على المرحلة العمریة الأولى من حیاة الإنسان و التي تبدأ بالولادة 

القرآن الكریم على ھذه المرحلة لتضع مفھوما خاصا معنى  آیاتو قد عبرت 

الطفل إذ تتسم ھذه المرحلة المبكرة عن عمر الإنسان باعتماده على البیئة المحیطة 

 .بھ

  

  :بحیث أن 

  )اصطلاحا: (ـ الطفل یمر بثلاث مراحل و ھي 1

  )2(ـ الرضاعة و تبدأ من المیلاد حتى سنتین 

  )5(إلى العام الخامس ـ الطفولة المبكرة من سنتین 

                                                                                                                                                                                     
  05سورة الحج الآیة  1
  31ـ سورة النور الآیة  2
العربي بختي، حقوق الطفل في الشریعة الإسلامیة و الاتفاقیات الدولیة، دیوان المطبوعات الجامعیة  3

  .22-21، ص 2013
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  )12(ـ الطفولة المتأخرة من ست إلى اثنتي عشرة سنة 

  یعد مرادفا للحدث: ـ القاصر اصطلاحا2

و حتى الثامنة ) 7(یعني الصغیر القاصر، و یتراوح عمره بین سن السابعة : ـ الحدث اصطلاحا3

  )18(عشرة 

ترادف في ضوء ما سبق یتضح لنا ترادف مصطلح الطفل مع الصبي، وو

ر أن المعنى الدقیق للطفل أو لصبي یتعلق بالصغیمصطلح الحدث مع القاصر، و

المعنى الدقیق سنة وإن امتد جوازا للحدث حتى سن الثامنة عشرة، و 12أقل من 

إن امتد جوازا من السابعة إلى الثامنة عشرة، و للحدث أو القاصر یتعلق بالصغیر

یتضح أن  شملون الأطفال، بمعنى آخرإلى الطفل قبل سن السابعة، فالأحداث ی

الصبي یؤدي نفس المعنى، و یجمع -القاصر-حدثالاستخدام مصطلحات الطفل 

  1بینھم صفة واحدة و ھي الصغر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

م، دار الحامد للنشر و 2014ھـ،  1435، 1.ائیة للطفل المجني علیھ، طـ محمود أحمد طھ، الحمایة الجن1
  .12عمان د س ن، ص -التوزیع، الأردن 
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  يقانونال فتعری: الفرع الثاني

ین الثامنة عشر یعتبر الطفل في القانون ذلك الشخص الذي یتراوح عمره ب

بالتحدید في مفھوم القانونین ھو ذلك الإنسان سنة، و الطفل  شھرا وثلاثة عشر

  1.الذي لم یبلغ سن الرشد

  تعریف الطفل في الاتفاقیات الدولیة: أولا

م عن طریق الجمعیة العامة  1989قبل إصدار اتفاقیة حقوق الطفل عام 

للأمم المتحدة لم تكن ھناك معاھدات دولیة أو حتى عرف دولي مستقر بشأن 

تحدید مفھومھ، فبالرغم من اھتمام القانون الدولي العام  تعریف مصطلح الطفل و

أن تعریف الطفل صار  إلاَّ  یجاد وسائل تضمن ھذه الحمایةبحقوق الطفل و إ

  .طوال ھذه السنوات والعقود غیر موجودة

 غداة الاحتفال بالذكرى السنویة الثلاثین لإعلان حقوق الطفل فيو

 laلأمم المتحدة اتفاقیة حقوق الطفل اعتمدت الجمعیة العامة ل م20/11/1989

convention internationale des droits de l’enent  و دخلت الاتفاقیة

صادقت علیھا الجزائر بموجب المرسوم  1990سبتمبر  02حیز التنفیذ في 

مصادق علیھا من طرف كل دول  م19/12/1992 بتاریخ 92/461الرئاسي رقم 

  دة الأمریكیة العالم ما عدا الولایات المتح

إن ھذه الاتفاقیة تشكل الإطار القانوني العالمي الذي یھدف إلى توفیر حمایة 

مصلحة الطفل الفضلى مھما كانت الظروف، و ذلك باتخاذ الإجراءات المناسبة 

الخلقي و الصعید الجسمي و العقلي وطبیعي على و       لضمان تنمیتھ بشكل صحي 

   .تمییز، و في إطار احترام الحریة و الكرامةالروحي و الاجتماعي دون أي 

  

بالرجوع إلى محتوى ھذه الاتفاقیة یمكننا تعریف مصطلح الطفل بناءا على 

یعني الطفل كل إنسان لم یتجاوز الثامنة عشر ما : "ما جاء في نص المادة الأولى

  1."لم یبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق علیھ

                                                           
  .25العربي بختي، المرجع السابق، ص 1
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بھذا تعد اتفاقیة حقوق الطفل الوثیقة الدولیة الأولى التي تعرف الطفل و

 2صریحو      بشكل واضح 

یلاحظ من خلال نص اتفاقیة الأمم المتحدة أنھا ذكرت السن الذي یكون و

فیھ الطفل بالغا لسن الرشد و ھو ثماني عشرة سنة، و لكنھ أھمل لحظة البدایة، 

المرحلة الجنینیة أو من لحظة المیلاد و لھذا نقترح أن فھل مرحلة الطفولة تبدأ من 

واضع ھذه الاتفاقیة تدارك الأمر و إعادة صیاغة النص بما یتضمن أكثر قدر من 

الحمایة للطفل، سیما إذا علمنا أن ھذه الاتفاقیة تعتبر نتاج العدید من المحاولات و 

  .التنظیمات التي اتخذت موضوع الطفل محورا لھا

إلى المیثاق الإفریقي لحقوق الطفل و صحتھ، و رفاھیتھ،  بالرجوعو

، صادقت 1990أبابا في یولیو  أدیسالذي اعتمد علیھ في  الإفریقیةلمنظمة الوحدة 

، بموجبھ قد عرف الطفل أیضا، بحیث نجد في المادة 2003علیھ الجزائر في سنة 

  ."عشر سنة یعرف الطفل بأنھ أي إنسان یقل عمره عن ثمانیة: "الثانیة منھ

  

  

بناءا على ما تقدم بیانھ نجد أن جل الاتفاقیات الدولیة أجمعت على سن و

الثامنة عشرة كحد أقصى لعمر الطفل حتى یتناسب مع الظروف الاجتماعیة في 

 3.كافة البلدان حول العالم

  الجزائري لتشریعالمقارن و االقانون  تعریف الطفل في: ثانیا

من التشریعات التي عرفت الطفل التشریع المصري حیث  :المصريالتشریع .1

، على 1996لسنة  12قانون الطفل المصري رقم ) م.ط.ق(تنص المادة الثانیة من 

                                                                                                                                                                                     
المؤرخة  44/25ـ الاتفاقیة الدولیة المتعلقة بحقوق الطفل، صادقت علیھا الجمعیة العامة للأمم المتحدة 1

بتاریخ  461-92علیھا لجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم صادقت  1989نوفمبر  20في 
نجیمي جمال قانون حمایة الطفل في الجزائر تحلیل و  ")1992- 12-23بتاریخ  91." ج( 19/12/1992

، دار ھومة للطباعة 2019 3.ط ، د ج2015یولیو  15المؤرخ في  12-15تأصیل مادة بمادة القانون رقم 
  .231-230-229ر، د س، ص و النشر و التوزیع، الجزائ

  ھي میثاق دولي یحدد حقوق الأطفال المدنیة و السیاسیة و الاقتصادیة و الثقافیة، تراقب تنفیذ : تعریفھا
  136ـ العربي بختي، المرجع السابق، ص 2
، صادقت علیھ الجزائر بوجب المرسوم الرئاسي 1990ـ المیثاق الإفریقي لحقوق و رفاھیة الطفل، سنة 3

  .09/07/2003بتاریخ 41رقم.ر.، ج08/07/2003المؤرخ في  03/242رقم 
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یقصد بالطفل في مجال الرعایة المنصوص علیھا في ھذا القانون كل من لم :"أنھ 

یتعلق نون وافي الباب الثامن من ھذا الق، و"ماني عشرة سنة میلادیة كاملةث یبلغ

بأنھ تسري الأحكام الواردة في ھذا  95، للأطفال تنص المادة )1996(بالمعاملة 

الباب على من لم یبلغ سنة ثمانیة عشرة سنة میلادیة كاملة وقت ارتكابھ الجریمة 

لا یعتد في تقدیر سن الطفل في إحدى حالات التعرض للانحراف وأو عند وجوده 

  .عدم وجودھا تقدر سنة بواسطة خبیربغیر وثیقة رسمیة، فإذا ثبت 

عرف في مادتھ  1989لسنة  31كذلك قانون الأحداث المصري رقم 

یة كاملة وقت من لم یتجاوز سنة ثماني عشرة سنة میلاد"الأولى الحدث بأنھ 

   .عند وجوده في إحدى حالات التعرض للانحرافو-ارتكاب الجریمة أو

 31في قانون الأحداث الملغى رقم " الحدث"من ذلك أنھ یتحد مفھوم  یتبین

   .1996لسنة  12في قانون الطفل رقم " الطفل"مع مفھوم  1974لسنة 

تنتھي ببلوغ مرحلة الطفولة تبدأ بالمیلاد و يلمشرع المصرقد جعل اھذا و

 1.یصبح الطفل بالغا فیسأل مسؤولیة جنائیة كاملة  عشر، وبھذا  الثامنة

، المتعلق 15/12بالرجوع إلى المشرع قبل صدور قانون و :التشریع الجزائريـ 2

ھو ما سن أو الطفل بالحدث أو القاصر، وبحمایة الطفل نجد أنھ عبر عن صغیر ال

بمفھوم واسع استعمل مصطلح الطفل ن سن الرشد، والمشرع الجزائري وكان دو

ج، إذ ورد ھذا .ج.ق إ      من عرضیا، بدایة ي بعض القوانین استعمالا سطحیا وف

حمایة "جاء على النحو التالي لباب السادس من الكتاب الثالث، والمصطلح في ا

 494و  493، و بمراجعة المادتین "الأطفال المجني علیھم في جنایات أو جنح

مصطلح الطفل سواء بصیغة  لاستعمالاللتین تضمنھما ھذا الباب لا نجد أثرا 

  .المفرد أو الجمع

) قبل الإلغاء(المتعلق بحمایة الطفولة و المراھقة  72/03ما الأمر رقم أ

في المحتوى استعمل  أمااستعمل أیضا مصطلح الطفولة في عنوان ھذا الأمر، 

الذي ) لغاءقبل الإ( 75/64صر، نفس الشيء بالنسبة للأمر رقممصطلح القا

لشراح القانون،  طفل، تاركا ذلكلم یتطرق إلى تعریف الاستعمل مصطلح الحدث و

من قانون العقوبات الجزائري، المعدلة بموجب  94اكتفى في المادة و
                                                           

، دار الفكر الجامعي، 1.ط) دراسة مقارنة(ـ أنیس حبیب السید المحلاوي، نطاق الحمایة الجنائیة للأطفال 1
  23، ص 2016) مصر(الإسكندریة
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لا یكون "باستبعاد المسؤولیة الجنائیة عن القاصر على النحو التالي  14/01القانون

محلا للمتابعة الجزائیة القاصر الذي لم یكتمل عشر سنوات، أي أنھ لا توقع على 

شرة إلى أقل من ثلاثة عشر سنة إلا تدابیر الحمایة القاصر الذي یتراوح سنھ من ع

  .أو التھذیب

المتعلق بحمایة الطفل  15/12من القانون رقم  02فبالرجوع إلى المادة 

 1."الطفل كل شخص لم یبلغ الثامنة عشر سنة كاملة:"على    نجد أنھا تنص 

ة تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري قد حدد سن التمییز بثلاث عشر

 20/06/2006 ذلك إثر التعدیل المؤرخ فيو) ج.م.الق(من  42ة طبقا للمادة سن

بالرغم من التعدیل الذي استحدث بموجب ، و)16(بعدما كانت ستة عشر سنة 

نلاحظ أن ھناك اختلافا بین ما ورد في كل من القانون المدني و  01/14الأمر 

ھو أنھ في القانون المدني یكون بإتمام جنائي فیما یخص بلوغ سن الرشد، وال

و التي تنص ) المدني الجزائري(من قانون  40القاصر التاسعة عشرة سنة المادة 

كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلیة و لم یحجز علیھ یكون "على أن 

، "سنة كاملة) 19(كامل الأھلیة لمباشرة حقوقھ المدنیة و سن الرشد تسعة عشرة  

منھ، و في المقابل  07ھو الآخر فقد حدده بتسع عشرة سنة في المادة ) ج.أ.ق(و 

یحدد سن الرشد الجزائي ببلوغ الشخص ثماني عشرة سنة على ) م.ج.إ.ق(نجد أن 

یكون بلوغ سن الرشد الجزائي في تمام الثامنة : "442النحو الوارد في المادة 

  .عشر

المشرع الجزائري تحدیدا ه أما فیما یخص سن الضحیة فھو الآخر لم یحدد

 322ھذا ما لمحتاه خلال النصوص، إذ جعلھا ثماني عشرة سنة، في المادة دقیقا، و

ذلك أبعد قاصرا لم یكمل الثامنة عشر و  أو      كل من خطف ) "ج.ع.ق(من 

 380جعلھا تسع عشرة سنة كما جاء في نص المادة و....." بغیر عنف و لا تھدید

استغل حاجة قاصر لم یكمل التاسعة عشرة أو میلا أو كل من ) "ج.ع.ق(من 

  .ھذا فیما یتعلق باستغلال القاصر..." ھوى

                                                           
یتعلق  1972فبرایر سنة  10الموافق لـ  1391ٍذي الحجة عام  25المؤرخ في  72/03ـ الأمر رقم 1

الموافق  1436رمضان عام  28المؤرخ في  15ـ12ملغى بموجب قانون رقم (بحمایة الطفولة و المراھقة 
  218و ص  27و المتعلق بحمایة   الطفل، نجیمي جمال، المرجع السابق، ص  2015جویلیة سنة  15لـ 
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نجد أنھ حدد سن الضحیة محل ) ج.ع.ق(من  269بالرجوع إلى المادة و

كل من جرح أو ضرب عمدا قاصرا لا یتجاوز سنھ : "الحمایة بستة عشر سنة

  ..."السادسة عشر

) ق م(قاصر إلى الشریعة العامة سن الجعل في بعض الأحیان تقدیر و

أحیانا قانون الأسرة كما ھو الحال في جریمة الامتناع عن تسلیم قاصر لمن و

حضانة الذكر تنقضي مدة "من قانون الأسرة  65بشأن حضانتھ المادة  ضیقي

للقاضي أن یمدد الحضانة نثى ببلوغھا سن الزواج والأببلوغھ عشر سنوات، و

ستة عشر سنة إذا كانت الحاضنة أما لم تتزوج ثانیة، على أن  بالنسبة للذكر إلى

  1."یراعى في الحكم بانتھائھا مصلحة المحضون

  معاییر تصنیف الطفل: المطلب الثاني

التشریعات الحدیثة اھتمام كبیر بالطفل، و یظھر ذلك من خلال كثرة  أولت

النصوص القانونیة التي تدعم ركائز حمایتھ بغض النظر عن حالتھ من بینھا ما 

، و الفئة الثانیة فتتمثل في جنوح )الفرع الأول(یتعلق بالفئة المعرضة للخطر 

  .)الفرع الثاني(الأطفال 

  ة الخطر المعنويالطفل في حال: الفرع الأول

اتجھت القوانین صوب ھذه الفئة من الأطفال من أجل حمایتھا كي لا تقع 

في الجرائم و منھ یتحولون لأطفال جائحین، و منھ یستوجب التطرق إلى تعریف 

، ثم نبین الحالات التي یكون الطفل فیھا )أولا( الطفل في حالة الخطر المعنوي 

  .)ثانیا(معرضا للخطر 

  ف الطفل في حالة الخطر المعنويتعری: أولا

تطرقت التشریعات الأخرى لھذه الفئة بالتعریف الآتي على أنھ ذلك الطفل 

 2.المعرض للانحراف

                                                           
القانون المقارن، رسالة  ـ حمو بن براھیم فخار، الحمایة الجنائیة للطفل في التشریع الجزائري و1

الدكتوراه علوم في القانون تخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، 
  33-32م، ص2014/2015بسكرة، 

ـ أسامة أحمد شتات، قوانین الطفل و الأحداث و التشرد و الاشتباه و التسول و الدعارة و شرب الخمر، 2
  03، ص 2003نونیة، مصر د،ط، دار الكتب القا
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 10المؤرخ في  72/03لكن إذا عدنا إلى القانون الجزائري الملغى رقم و

المراھقة في حالة الخطر المعنوي نجد أن المتعلق بحمایة الطفولة و 1972ي فیفر

العبارة لیست جدیدة على المشرع الجزائري، فقد تعرض لھا في نفس القانون  ھذه

الذي استعملھ المشرع الجزائري في القانون (أما المصطلح القانوني الجدید 

لم نجد تعریفا ) حالة الخطر(المتعلق بحمایة الطفل، غیر أن عبارة  15/12رقم

المشرع بذكر حالات الخطر صریحا یعبر عنھا من الناحیة القانونیة، بل اكتفى 

من قانون  03فقرة  02التي یمكن أن یتعرض لھا الطفل وفق ما نصت علیھ المادة 

الطفل في الخطر ھو الطفل الذي تكون صحتھ أو أخلاقھ أو "التي نصت  15/12

سلوكھ من  أو  تربیتھ أو أمتھ في خطر عرضة لھ أو تكون ظروفھ المعیشیة 

محتمل أو المضر بمستقبلھ أو یكون في بیئة تعرض شأنھما أن یعرضاه للخطر ال

  1"سلامتھ البدنیة و النفسیة أو التربویة للخطر

 أنَّ : "فل المعرض للانحراف كما یليإلا أن محمد علي جعفر قد عرف الط

الطفل المعرض للانحراف تتوفر الخطورة الاجتماعیة عنده، حیث یمكن أن تؤدي 

ما كانت ھذه الحالة لا تمثل جریمة في لمة، وجری  بھ ھذه الخطورة إلى ارتكاب 

تتضمن بعض  وقائیة، التي      قانون العقوبات فإن المشرع واجھھا بتدابیر 

قد یعمد المشرع إلى تحدید حالات الانحراف، دون أن المساس بحریة الطفل و

یترك للقضاء سلطة تحدیدھا كما قد یلجأ أیضا المشرع إلى وضع عبارات عامة 

 2."لتعرض للانحراف، و یترك للقاضي السلطة التقدیریة في ذلكلمعنى ا

لكن تعریض الطفل لظروف فیھا خطورة قد یؤدي بھ نسبة كبیرة لنتائج 

  .فعلیة سلبیة علیھ

  حالات التعرض للخطر المعنوي: ثانیا

ظھر الاختلاف بین التشریعات الحدیثة في تحدید الحالات التي یكون فیھا 

لم تترك المجال فأغلبھا وضعت الحدود وحالات الخطر وضة للخطر، الطفل عر

یظھر ذلك من مان عدم المساس بمبدأ الشرعیة، وللقاضي لتقدیرھا، من أجل ض

                                                           
 2015یولیو سنة 15مؤرخ في  15/12ـ مولود دیدان، قانون الإجراءات الجزائیة المرفق بالقانون رقم 1

  278یتعلق بحمایة الطفل، دار بلقیس، دار البیضاء، الجزائر، ص 
علي جعفر، حمایة الأحداث المخالفین للقانون والمعرضین للخطر الانحراف دراسة مقارنة  ـ محمد2

  215، ص 2000المؤسسات الجامعیة للدراسات   والنشر و التوزیع، بیروت، لبنان، 
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، نجد بالمقابل المشرع الجزائري قد أجاز 1خلال التطرق لھذه التشریعات المقارنة

لنص یتضح ذلك جلیا عند التطرق تقدیر الحالات من خلال سلطتھ، و للقاي حق

  .15/12لقانون رقم امن ) 3(الفقرة الثالثة ) 02(المادة الثانیة 

  

 

  ـ التشریعات المقارنة1

  :نتطرق بالدراسة إلى التشریعات العربیة و نأخذ منھا التشریع

  أـ التشریع المصري

حالات یكون فیھا الطفل في حالة خطر معرضا  08حدد المشرع المصري ثمانیة 

  :للانحراف و ھي

وجد متسولا و لا تعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات ناقصة أو ـ إذا 1

  .القیام بألعاب بھلوانیة، و غیر ذلك مما لا یصلح موردا جدیا للعیش

 .ـ إذا قام بجمع أعقاب السجائر أو غیرھا من الفضلات أو المھملات2

ر أو ما ـ إذا قام بأعمال تتصل بالدعارة، أو الفسق أو إفساد الأخلاق أو القما3

  .شابھھا أو بخدمة من یقمون بھا

ـ إذا لم یكن لھ محل إقامة مستقر أو بیت عادة في الطرقات، أو في أماكن أخرى 4

 2.غیر معدة للإقامة أو المبیت

ـ إذا خالط المعرضون للانحراف أو المشتبھ فیھم أو الذین اشتھر عنھم سوء 5

  .السیرة

  .و التدریسـ إذا اعتاد الھروب من معھد التعلیم أ6

ـ إذا كان سيء السلوك و مارقا عن سلطة أبیھ أو ولیھ، أو وصیھ، أو من لھ 7

لا یجوز في ھذه ھ، أو غیابھ، أو عدیما أھلیتھ، وسلطة علیھ كأمھ في حالة وفاة ولی
                                                           

  
، المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و 3. علي جعفر، الأحداث المنحرفون دراسة مقارنة، طمحمدـ 2

  .175ص  1996ن  .م.التوزیع، د
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لو كان من إجراءات الاستدلال إلا بناءا على الة اتخاذ أي إجراء قتل الطفل، والح

  .أو وصیھ، أو أمھ بحسب الأحوالإذن من أبیھ، أو ولیھ، 

  .ـ إذا لم یكن لھ وسیلة للعیش و لا عائل مؤتمن8

  ب ـ في التشریع الفرنسي 

الوضعیات التي یمكن فیھا اعتبار الطفل عرضة للخطر و ھي حالتین 

  :كالآتي

  .إذا كانت صحة الطفل أو أمنھ، أو أخلاقھ في خطر: الحالة الأولى

  وف تربیة الطفل معرضة بصورة جسیمة للخطر إذا كانت ظر: الحالة الثانیة

تستوجب ھذه الحالات لتدخل القضاء بشكل واسع، لكن في الواقع إن 

ملحة، برر قوي یستدعي وجود ظروف جدیة والقضاء لا یتدخل إلا إذا كان ھناك م

رد إلى ما تم التطرق إلیھ في القانون الخاص  الانحرافالتي تؤدي حتما لسلوك 

أین عرف الطفل المشرد  1935أكتوبر  30بالأحداث المشردین، الصادر في 

الیتیم الذي لیس لھ عمل أو مكان الإقامة، لذي ھاجر والدیھ أو تخلیا عنھ، وا: "كآتي

 1.أو مكان الإقامة، أو كان یحصل على مورد رزقھ بطرق غیر مشروعة

  شریع الإنجلیزيجـ ـ الت

اف الذین ھم بحاجة اعتبر المشرع الانجلیزي الأطفال المعرضین للانحر

الذین فقدوا أبویھم ل المارقین من السلطة الأبویة، والأطفاو    العنایة إلى الرعایة و

حین لسبب من الأسباب أو لا یوجد من یقوم بتربیتھم، أو كان أحد ھؤلاء غیر صال

یدخل ضمن ھذه الفئة الأطفال الذین یرفقون أصدقاء تھ، ولتوجیھ الطفل، أو مساعد

أیضا منحرفة،       السوء، من الممكن ھذه الصحیة أن تؤدي إلى سلوكیات 

  .المخاطرالأطفال المعرضون للإھمال والمعاملة السیئة و

كما یمكن أن یدخل ضمن ھذه الفئة حالة الطفل المحروم من ضروریات 

  .المعدوم من الوسائل الضروریة للعیشمكان مستقر ویش، أو الذي لیس لھ الع
                                                           

ـ عثماني یمینة، قواعد و آلیات حمایة الطفل في القانون الجزائي الجزائري، دراسة قانونیة على ضوء 1
م ، مذكرة لنیل شھادة الماستر في القانون، تخصص 2015جویلیة  15المؤرخ في ) 15/12(القانون رقم 

سیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، قانون جنائي و علوم إجرامیة، كلیة الحقوق و العلوم السیا
  27-26، ص 2017
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  .في تشریع الولایات المتحدة الأمریكیة -د 

حددت تشریعات الو م أ الحالات التي تؤدي إلى تعریض الطفل لآفة الانحراف 

  :كالآتي

  .الطفل المعتاد على الھروب من المدرسة-

  .الطفل الذي یصاحب اللصوص و الأشرار-

  .یأتي بأفكار مخلة بالآداب الذي -

  .المارق على سلطة الوالدین-

نستنتج مما سبق أن المشرع الأمریكي حدد حالات تعرض الطفل 

الأخلاقي، مثل التمرد على الوالدین،  الاعوجاجللانحراف بأنھا كل مظاھر 

مصاحبة رفقاء السوء و غیرھا، و علیھ یجب توجیھ الطفل بالرعایة اللازمة و في 

  1.المناسبالوقت 

  .ـ التشریع الجزائري2

سن المشرع الجزائري الحالات التي قد تؤدي إلى تعریض الطفل للخطر 

التي نصت  12ـ15منھا من قانون حمایة الطفولة رقم  02الفقرة  02في المادة 

  :على

  تعتبر من بین الحالات التي تعرض الطفل للخطر المعنوي

  .دون سند عائلي فقدان الطفل لوالدیھ و بقائھ-أ

  .تعویض الطفل للإھمال أو التشرد-ب

  .المساس بحقھ في التعلیم-ج

  .التسول بالطفل أو تعریضھ للتسول-د

                                                           
  .28-27ـ عثماني یمینة، المرجع السابق، ص 1
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عجز الأبوین أو من یقوم برعایة الطفل عن التحكم في تصرفاتھ التي من شأنھا -ه

  .أن تؤثر على سلامتھ البدنیة أو النفسیة أو التربویة

  .المتواصل في التربیة و الرعایةالتقصیر البیني و -و

الاعتداء على سلامتھ البدنیة أو وسوء معاملة الطفل، لاسیما تعریضھ للتعذیب -ز

من شأنھ على  القسوةاحتجازه أو منع الطعام عنھ أو إتیان أي عمل ینطوي على 

  .توازن الطفل العاطفي أو النفسي

  .إذا كان الطفل ضحیة جریمة من ممثلھ الشرعي-ح

كان الطفل ضحیة جریمة من أي شخص آخر إذا اقتضت مصلحة الطفل  إذا-ط

  .حمایتھ 

لھ لاسیما في المواد الاستغلال الجنسي للطفل بمختلف أشكالھ، من خلال استغلا-ن

  .في البغاء و إشراكھ في عروض جنسیةالإباحیة و

عة الاستغلال الاقتصادي للطفل لاسیما بتشغیلھ أو تكلیفھ بعمل یحرمھ من متاب-ك

  .أو المعنویة/دراستھ أو یكون ضرا لصحت أو بسلامتھ البدنیة و

وقوع الطفل ضحیة نزاعات مسلحة و غیرھا من حالات الاضطراب و عدم -ل

  .الاستقرار

  1.اللاجئالطفل 

  .جنوح الأطفال: الفرع الثاني

یعتبر الحدث الجانح كما تنظر إلیھ السیاسة الجنائیة الحدیثة ضحیة لعوامل 

شخصیة و بیئیة أثرت على تصرفاتھ فأوقعتھ في مھأوي الانحراف دون أن یتمكن 

 الوقوف في وجھھا لعدم نضجھ الفكريو العواملدون أن یتمكن من مقاومة ھذه 

یھ لذا وجب الاھتمام بأحوالھم العوامل المؤثرة فالذي یمكنھ من التحكم بالظروف و

  .و توجیھھم التوجیھ السلیم

                                                           
ر، .، المتعلق بالطابع الإجباري للتعلیم الأساسي، ج1976أفریل  16ممضى في  66-76ـ المرسوم رقم1

  .539، ص 1976أفریل  23مؤرخة في  33عدد 
الھرب من بلده، مجتازا الحدود الدولیة طالب حق اللجوء أو أي الطفل الذي أرغم على : "الطفل اللاجئ

  .29نجیمي جمال، المرجع السابق، ص "/ شكل آخر من الحمایة الدولیة
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دراسة الأسباب أو ، و)أولا(ق لتعریف الطفل الجانح من ھنا لابد من التطر

  1).ثانیا(العوامل التي تؤثر على إرادة الطفل لارتكاب الجرائم 

  تعریف جنوح الأطفال: أولا

رف الجنوح من الناحیة بعدھا نع، و)1(عریف اللغوي للطفل الجانح نبدأ بالت

  ).2(القانونیة 

  .ـ التعریف اللغوي للطفل الجانح1

جْ��نَحُ، جُناَحً��ا، و جُنحًُ��ا ، أص��ل كلم��ة الجن��وح ف��ي اللغ��ة مش��تقة م��ن جَ��نَحَ، یَ 

ال��ذي یتص��رف ) الطف��ل أو المراھ��ق(والج��انح ھ��و الح��دث، أي   2،تعن��ي المی��لو

  .3یسلك سلوك خاطئ و غیر سويو المجتمع،          ا مخالفا لمعاییر وقیم تصرف

  جاء في لسان العرب، أن كلمة جَنحََ معناھا مال

أي إن مالوا إلیك فمِلْ " إن جَنَحُوا للسلم فإجِْنَحْ و"لقولھ تعالى في منزل التحكیم 

  .إلیھم

  قیل ھو الإثمجُناَحُ بالضم المیل إلى الإثم وأما ال

لمیل للجرم، أي یعني المحاولة في منھ قول الجُناَح بالضم ھو الإثم أو الجرم أو ا

  .فعل السلبي

  

قیل إن أصل الكلمة جَنحََ مال، وجَنحَ إلیھ وجَنَح لھ مال إلیھ : في معجم الوسیط

إجْتنَحََ الرجل و انقادالرجل و البعیر مال على أحد شقیھ، و الإنسانو       تابعھ و

السلام مرض، فوجد أن الرسول علیھ الصلاة و"لحدیث  إِنْكن على یدیھ كالمُتكََئْ 

والجُناَحُ الإثم والجرم والمیل إلى الإثم " نحَ على أسامة حتى دخل المسجدخِفةًَ فإجِْتَ 

                                                           
المتعلق بحمایة  15/12وقف القانون (التدابیر المتخذ بشأن الطفل في حالة خطر "ـ مسعود راضیة، 1

  .125، ص 2018، سنة 02، العدد 07قتصادیة، المجلد ، مجلة الاجتھاد للدراسات القانونیة و الا"الطفل
  .299ـ محمد الدین محمد بن یعقوب الفیروز أبادي، المرجع السابق، ص 2
  .177ـ العربي بختي، المرجع السابق، ص 3
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أصل ذلك وقیل و   الأذى ، وما تحْمِل من الھَمِ والأذى عامةوما یتحمل من الإثم و

 1.من الجُناَح الذي ھو الإثم

  :فرنسي العربي معنى الكلمة الآتيیرد في القاموس الو

  Délinquance تشرد، جنوح، 

    Déchiquant (e)أثیم، مجرم، مذنب

  Déliquescence  2.انحطاط

ظ ما بین نلاحظ مما سبق أن الكثیر من الباحثین یختلفون في استعمال اللف

  .یؤدي المعنى القانونيالجنوح بدلا من جانح، وكلاھما صحیح و

  القانوني للجنوحـ التعریف 2

ون إلى الجنوح بأنھ سلوك متمرد وعدواني یعود بالضرر ینظر رجال القان

ھو متعارض مع القانون المنظم للعلاقات بین أفراد و على المجتمع على صاحبھ و

 الانحرافاتیولي القانونیون اھتمام كبیرا بالدوافع لارتكاب ع، وھذا المجتم

منھ شرط أن یكون بھدف التقویم والإصلاح  یعتقدون أن العقاب لابدو) الجنوح(

ضرره لى القانون إذا كان أثره كبیرا وإعادة التربیة كما یعتقدون أن الخروج عو

بالغا وجب أن یتم وضع حد لھ حرصا على الحفاظ على المصلحة العامة حیث 

  .یكون ردع الشخص المتسبب عبر سواه

الحدث في فترة بین سن "ن ھو المتداول للحدث الجانح حسب القانو أما التعریف

سن الرشد الجنائي الذي یثبت أمام السلطة القضائیة أو سلطة أخرى التمییز و

تواجد في إحدى حالات الخطر التي  أو      مختصة أنھ قد ارتكب إحدى الجرائم 

  ."حددھا القانون

ظھر الجناح كمصطلح قانوني لأول مرة في الولایات المتحدة الأمریكیة 

  ."كوك"عندما أنشأت أول محكمة للأحداث بمقاطعة  1899لسنة 

                                                           
  .560، ص 2003، س 4.ـ مجمع اللغة العربیة، مجمع الوسیط، مكتبة الشروق الدولیة، ط 1

2 - bureau des études et rechercher, le dictionnaire français arab,OP,p245  
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یعني خروج و Délinquenceفمصطلح الجُناَح ترجمة باللغة الفرنسیة 

الشخص عن القانون في المجتمع سواء كان راشدا أو طفلا، لكن عادة المصطلح 

  1.یطلق على الطفل الجانح

  .موقف المشرع الجزائري من تعریف الطفل الجانح

من القانون  02المشرع الجزائري عرف الطفل الجانح في المادة  حسب

الذي لا الذي یرتكب فعلا مجرما، و"ى أنھ المتعلق بحمایة الطفل عل) 15/12(رقم 

  .سنوات) 10(یقل عمره عن عشر 

  2.تكون العبرة في تحدید سنھ بیوم ارتكاب الجریمةو

وما ضیقا لمدلول نلاحظ من خلال المادة أن المشرع الجزائري أعطى مفھ

جُناَح الطفل، من خلال تحدید السن الذي بھ یتعلق الفعل الإجرامي المرتكب دون 

  .الأخذ بعین الاعتبار الأفعال السابقة للإجرام

  

  

  العوامل المساعدة على الجنوح: ثانیا

م بصفة عامة كسلوك أو فعل حاول الكثیر من العلماء تفسیر أسباب الإجرا

جناح الأحداث بصفة خاصة، فظھرت عدة نظریات تحاول منبوذ، وو   سلبي 

  .إعطاء تحالیل لظاھرة جنوح الأطفال منھاراسة الموضوع ود

  .ـ النظریة البیولوجیة1

زو الذي ربط بین ظاھرة الإجرام من رواد ھذه النظریة الطبیب لومبرو

العضوي، موضحا رأیھ على أساس أن المجرم لھ بعض الملامح      التكوین و

  :تي تمیزه كما لاحظ بأن المجرمین لھم سمات نفسیة من أھمھاال

                                                           
  .33ـ عثماني یمینة، المرجع السابق، ص 1
، 2015جویلیة  15المؤرخ في "المتعلق بحمایة الطفل، ) 12-15(من القانون رقم  02ـ راجع المادة 2
  .5، ص 2015جویلیة  19، صادر في 39ر ع .ج
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عدم شعورھم بالخجل، مما یدفعھم لارتكاب الجرائم، ھذه الفكرة الإحساس و

عن دراسة السلوك الإجرامي أخذت بالكثیر من الباحثین في المجال إلى العزوف 

  1.الاھتمام بالبحث في العوامل البیولوجیة للإجرامو

  لبیولوجیة للجنوحبعض العوامل ا

التكوین كما قد ترتبط بالشخص المجرم كالوراثة و نجد منھا ما ھي ذاتیة

تكون ھذه العوامل مكتسبة بمعنى الأمراض المختلفة التي یتلقاھا الفرد بعد 

  2.الولادة

  :أـ الوراثة

فسر العالم الإیطالي لومبروزو السلوك الإجرامي الذي یقترفھ الطفل راجع 

إلى الولادة، أین یحمل معھ استعداد طبیعي، أي كروموزومي للجنوح كما یتمیز 

إلى ما قبل تاریخ الإنسان، أي  ائتمانھبطائفة من الشذوذ الجسماني، الذي یدل على 

ناك ثلاث طرق لإثبات أن الوراثة سببا بالتالي ھ، و3لا ینتمي إلى المجتمع الحدیث

  :في الإجرام و ھي

  .أخیرا دراسة التوأماسة الإحصائیة للأسر المحرومة، وفحص شجرة العائلة، الدر

  :ب ـ التكوین

یمكن تلخیصھا في مجموعة من الصفات و الممی�زات الت�ي یحملھ�ا الطف�ل، 

  :ى الش��خص م��نو الت��ي تظھ��ر علی��ھ أثن��اء مراح��ل حیات��ھ، و ینقس��م التك��وین ل��د

   :ـ التكوین العضوي

یحدث للطفل یجعلھ یشعر بالعجز  یقصد الجسمي فأي نقص أو تشوه

الاحتقار مما یدفعھ للإجرام من أجل تعویض ذلك النقص الجسمي، كما یظھر و

  .العداء الذي یكون سببا في انحرافھ

  

                                                           
، 1985، دار النھضة العربیة، بیروت لبنان، 5.و علم العقاب، طـ فوزیة عبد الستار، مبادئ علم الإجرام 1

  .39ص 
، د م نائي، المؤسسة الوطنیة للكتاب الجـ محمد عبد القادر قواسمیة، جنوح الأحداث في التشریع الجزائري2

  .34ن، ص 
  .62، جامعة مسیلة، ص 8ـ العربي بختي، التكوین العقلي و أثره في جنوح الأحداث، مجلة الفكر،ع3
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  :ـ التكوین العقلي

د العقلیة ھي أساس یؤكد أطباء الأمراض العقلیة و النفسیة أن صحة الفر

المتین للشخصیة السویة، و أي اختلال في الصحة العقلیة للإنسان سیؤدي حتما 

  .1لارتكاب الأفعال المنحرفة

قد یصاب التكوین العقلي للطفل بمجموعة من الأمراض العقلیة، التي و

  2.ینجر عنھا خلل في الجھاز مما یجعل سلوكھ إجرامي لا یستطیع مقاومتھ

  

  

  

  :التكوین النفسيـ 

ي تكیف الشخص للبیئة الخارجیة، تعتبر مجموعة من العوامل الداخلیة ف

أي معیب في التكوین النفسي لھ أثر سلبي على سلوك الطفل مثل عدم تقبل و

رغبة الأسرة في جنس دون المشوه أو مصاب بإحدى العاھات، والأسرة للطفل 

  .الآخر

  ـ النظریة النفسیة2

الذي فسر " سیغموند فروید"النظریة صاحبھا العالم الإیطالي من رواد ھذه 

سان، قسم النفس إلى ثلاث أقسام السلوك الإجرامي بناءا على تحلیل نفسي للإن

  :ھيو

الأنا، و الذات الأعلى أو الأنا الأعلى، ھذا الصراع الذي ینتھي الھو أو الذات و

رجع السلوك المنحرف إما إلى یو، والذات العلیا لرغبات الھالذات، و      بخضوع 

ل الفطریة مع متطلبات أو كبثھا وإخمادھا في اللاشعور عجز الأنا في تكییف المیو

  .إما إلى انعدام وجود الأنا الأعلى أو عجزھا عن أداء وظائفھاو

                                                           
  36- 35ـ عثماني یمینة، المرجع السابق، ص1
  .48ـ محمد علي جعفر، المرجع السابق، ص 2
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ینظرون إلى مشكلة انحراف الأحداث من  1،فعلماء التحلیل النفسي

ھا إلى الاتجاه التحلیلي العام، فمثل رأى غالبا، فھم یخضعون  جوانبھا الفردیة 

أن الھرب عند الجانحین یعتبر حالة ھروبیة من العقاب، كما یقرر بأن " إیكورث"

فرید "سوء تكوین الذات العلیا یعتبر سببا من أسباب الانحراف بینما كتب 

        رجع الانحراف عند الأحداث إلى اضطراب تكوین الأنا عند " لاندرفي

بالنسبة ل فرید فإن الإنسان المنحرف ھو إنسان لم یستطع أن ینمي قدرا و الحدث،

على نزاتھ الغریزیة،  كافیا من الضمیر في شخصیتھ بحیث لا یستطیع السیطرة

فیھا،  اءبالأبنلة الطفولة و علاقة الآباء تلامذتھ أھمیة كبیرة على مرحلذلك یضع و

  .2فالشدة الزائدة أو التساھل الزائد یؤثر سلبا على شخصیة الفرد

یرى فروید أن السلوك الإجرامي لدى الطفل یعود لحدوث أمرا في حیاتھ 

  .الماضیة

  ـ النظریة الاجتماعیة3

الذي وجھ دراسة الإجرام من مجال " أتریكو فیري"رائدھا العالم الإیطالي 

بأن جعل " لومبروزو"ھو أول من انتقد تماعي، وبیولوجي إلى المجال الاجال

منھا أسس علم جدید سماه لدور الفعال في إحداث الجریمة، وللعوامل الاجتماعیة  ا

  .علم النفسو    الانتروبولوجیا  تماعي الجنائي الذي یجمع بین علمعلم الاج

بد أن تكون من الناحیة النفسیة إن دراسة نفس الإنسان لا" :یقول فیري

  .الاجتماعیة لتطویر العلم الجنائيو

الجنوح من الناحیة الاجتماعیة  بالتالي ھناك عدة عوامل مساعدة علىو   

  :وھي

عند دخول الطفل إلى المدرسة یكون لدیھ فراغ تربوي، من ھنا یظھر : أـ المدرسة

ل تقدیم العلاج، أما إذا ربط ھذا النقص بالفشر الأستاذ في صقل تلك الفراغات ودو

بالتالي مما یدفعھ إلى ارتكاب الجرائم، والانتقام، طفل ھنا سیستشعر بالإحباط وفال

                                                           
ـ صالح علي الزین، زینب محمد زھري، قضایا علم الاجتماع و الأنترویولوجیا، منشورات جامعة یونس، 1

  .212ص   1995بنغثاري، لیبیا، 
، س 07.سباب و العلاج، مجلة الشرطي،عـ ھاني محمد توفیق، الأحداث بین الفراغ و الجریمة، الأ2

  .27م، ص 11/11/1998
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فإن الإخفاق المدرسي ھو السبب الرئیسي في انحراف الأطفال، بالإضافة إلى 

   1.الھروب المدرسي الذي سببھ ھو التربیة  الخاطئة

ذلك من خلال التواصل مع أشخاص یكتسب الطفل سلوك إجرامي و :ب ـ الصحافة

كالصحافة، السینما، الانترنیت، تواصلا مباشرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي 

  2.تكون علاقة ھؤلاء الأشخاص قائمة على المودةو

العمل في بیئة غیر ملائمة قد یكون سبب في جنوح الأحداث،  :جـ ـ العمل 

خصوصا في أوضاع بائسة، فالطفل یبحث دائما عن اكتشاف ما یغیر أسلوب 

مل لا یتماشى مع قدرتھ الذھنیة معیشتھ، فیبحث عن عمل قد یكون ھذا الع

  .ھذا ما یساعد على الانحرافومیولاتھ، یكون بثمن زھید و

بر فساد الأسرة بسببھ طفل محرف یعتطفال ھم صناع الكبار، ویعد الأ: دـ الأسرة

لداخلي بین النزاع ااد نجد التفكك الأسري كالطلاق، ومن أسباب ھذا الفسو

  3.في علاقة مشبوھة انصرافھأو       الوالدین  الزوجین، أو غیاب أحد

  لطفلل الجنائیة المقررة آلیات حمایة: المبحث الثاني

كبیرة على المستوى الدولي و على المستوى الوطني، یحض الطفل بحمایة 

بدایة  نلمشرع الجزائري في مختلف القوانیحیث لقي ھذا الموضوع عنایة من ا

العقوبات قانون الأسرة، قانون و 1989من التصدیق على اتفاقیة حقوق الطفل 

بسببھ المتعلق بحمایة الطفل و ذلك  15/12القانون رقم بالإضافة إلى الدستور و

  .مجموعة من الآلیات التي تضمن حمایة حقوق الطفل

  

  

  

  

                                                           
  .197الجزائر، ص  ،ـ دردوس مكي، الموجز في علم الإجرام، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون1
  .155، ص 1988ـ سامیة محمد جابر، الانحراف و المجتمع، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، 2
حداث في الجزائر، نتائج دراسة میدانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، ـ علي مانع، عوامل جنوح الأ3

  .119-118ص                 2002الجزائر، 
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  :یمكن تقسیم ھذه الدراسة إلى مطلبین

  آلیات الحمایة في التشریع الجزائري :المطلب الأول

  15/12.1آلیات حمایة الطفولة على ضوء قانون رقم  :المطلب الثاني

  في التشریع الجزائري آلیات الحمایة المقررة: المطلب الأول

حقوقھا سواء كان لجزائري اھتماما كبیرا للطفولة ولقد أعطى المشرع ا

أو المراسیم أو القوانین، بالإضافة إلى أن الحكومة الجزائریة       ذلك في الأوامر 

قد صادقت على معظم الاتفاقیات الدولیة الخاصة بحمایة الطفل، من بینھا اتفاقیة 

  ).1989(حقوق الطفل 

  :بتقسیم المطلب إلى فرعینمن خلال ذلك قمنا و

حمایة الطفل  آلیات: حمایة الطفل في الدستور و الفرع الثاني آلیات: الفرع الأول

  .آلیات حمایة الطفل في الدستور: الفرع الأولالعقوبات في قانون 

لابد من التطرق إلى آلیات الحمایة التي حددھا المشرع الجزائري في مختلف 

  .القوانین

المواطنین سواسیة أمام كل : "على أنھ 32لتمییز في المادة ـ نص على عدم ا1

لا یمكن أن یتذرع بأي تمییز یعود سببھ إلى المولد، أو العرق أو الجنس، القانون و

  ."آخر، شخصي أو اجتماعي      أو الرأي أو أي شرط أو ظرف 

تضمن الدولة عدم انتھاك : "40كرامة الطفل و جرمھ، نص المادة  ـ احترام2

  یخطر أي عنف بدني أو معنوي أو أي مساس بالكرامةو"حرمة الإنسان

  ."أو المھنیة یقمعھا القانون نسانیةأللإالمعاملة القاسیة أو 

لا مساس بحرمة حریة " :42ـ احترام حریة المعتقد و الرأي للطفل، نص المادة 3

  ...."حرمة حریة الرأيالمعتقد، و

  ".نالحق في التعلیم مضمو: "65لمادة ـ حق الطفل في التعلیم، نص ا4

                                                           
دراسة على ضوء أحكام القانون رقم "ـ الطاھر زخمي، حمایة الأطفال المعرضین للخطر في الجزائر، 1

  .101، ص ، د س 24، مجلة جیل حقوق الإنسان، ع"المتعلق لحمایة الطفل 15/12
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  .التعلیم العمومي مجاني حسب الشروط التي یحددھا القانون

  ."التعلیم الأساسي إجباري

ق الرعایة الصحیة ح: "66ـ حق الطفل في الرعایة الصحیة، نص المادة 5

  ."المواطنین

تحظى الأسرة بحمایة الدولة والمجتمع، تحمي : "72ـ حمایة الأسرة نص المادة 6

  ...."الدولة حقوق الطفلو        المجتمع الأسرة و

نین الذین لم یبلغوا سن ظروف معیشة المواط: " 73ـ الحق في العمل نص المادة 7

  .عنھ نھائیا، مضمونة الذین عجزوابھ، و الذین لا یستطیعون القیامالعمل، و

من خلال المواد المذكورة أعلاه من الدستور الجزائري، نستنتج أن الدولة 

ذلك ة للأسرة الجزائریة بصفة عامة، والجزائریة ضمنت الحقوق الأساسی

  1.باشتراكھا مع المجتمع لتوفیر الحمایة

  في قانون العقوبات  الطفل آلیات حمایة: الفرع الثاني

نوع من الإیذاء البدني خصوصا  أيھناك عدة مواد في القانون تعاقب على 

  :إذا وصل إلى حد القتل 

المواد من  :ـ الحمایة الجنائیة لحق الطفل في الحیاة والسلامة البدنیة1

امرأة  أجھضكل من ) :"ق ع ج(من 304نص المادة )ق ع ج (310الى304

مشروبات أو أدویة أو باستعمال  أو    مفترض حملھا بإعطائھا مأكولات  أوحاملا 

طرق أو أعمال عنف أو بأیة وسیلة أخرى سواء وافقت على ذلك أو لم توافق أو 

وبغرامة من ) 5(إلى خمسة سنوات ) 1(شرع في ذلك یعاقب بالحبس من سنة 

  .دینار 10000إلى  500

                                                           
  1966الدستور الجزائري  32/40/42/65/66/72/73ـ المواد 1

معدل  1996دیسمبر  8المؤرخة في  76الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، الجریدة الرسمیة رقم 
  :بـ

  .2002أفریل  14المؤرخة في  25رقم .ر.، ج2002أفریل  10المؤرخ في  02/03القانون رقم 
  .2008المؤرخة في نوفمبر  63رقم . ر.، ج2008نوفمبر  15المؤرخ في  08/19القانون رقم 
  .2016مارس  07المؤرخة في  14رقم . ر.، ج2016مارس  6المؤرخ في  16/01القانون رقم 
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سنوات إلى  10إذا أدى الإجھاض إلى الموت تكون العقوبة السجن من و

  .)20(رین سنة عش

 304إذا ثبت أن الجاني یمارس عادة الأفعال المشار إلیھا في المادة : "305المادة 

فتضاعف عقوبة الحبس في الحالة المنصوص علیھا في الفقرة الأولى و ترفع 

  1.عقوبة السجن المؤقت إلى الحد الأقصى

كل من یخالف الحكم القاضي بحرمانھ من ممارسة مھنتھ  )معدلة( 307المادة 

) 6(یعاقب بالحبس من الحبس من ستة ) 306(بمقتضى الفقرة الأخیرة من المادة 

إلى  1.000على الأكثر و بغرامة من ) 2(أشھر على الأقل إلى سنتین 

  2.ددج و یجوز علاوة على ذلك الحكم علیھ بالمنع من الإقامة10.000

قتل الأطفال ھو إرھاق روح الأب أو الأم أو أي من " )ق الع(من  259المادة 

  .الأصول الشرعیین

یعاقب بالإعدام كل من ارتكب جریمة القتل أو قتل الأصول أو " :261المادة 

التسمیم، و مع ذلك تعاقب الأم، سواء كانت فاعلة أصلیة أو شریكة في قتل حدیث 

على ) 20(سنوات إلى عشرین سنة ) 10(العھد بالولادة بالسجن المؤقت من عشر 

  3".أن لا یطبق ھذا النص على من ساھموا أو اشتركوا معھا في ارتكاب الجریمة

  :ـ الحمایة الجنائیة لصحة الطفل و نفسیتھ2

  . 332إلى  314المواد من 

كل من ترك طفلا أو عاجزا غیر قادر على حمایة "نصت على  314أـ المادة 

ة أو العقلیة أو عرضھ للخطر في مكان خال من الناس أو نفسھ بسبب حالتھ البدنی

  حمل الغیر على ذلك یعاقب لمجرد ھذا الفعل بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات

فإذا نشأ عن الترك أو التعریض للخطر مرض أو عجز كلي لمدة تجاوز 

  )5(فیكون الحبس من سنتین إلى خمس سنوات ) 20(عشرین یوما 

                                                           
 09المؤرخ في  20/01المعدل و المتمم بموجب القانون رقم  66/156من قانون العقوبات  305المادة  1

  .44. ر. ج. 2020یولیو  08افق لـ المو 1441ذي الحجة 
  .قانون العقوبات الجزائري 307المادة  2
  قانون العقوبات الجزائري 314ـ المادة 3
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أحد الأعضاء أو أصیب بعاھة  حدث للطفل أو للحاجز بتر أو عجز في إذا

  سنوات) 10(إلى عشر ) 5(ة فتكون العقوبة ھي السجن من خمس یممستد

  .ھذه في حالة ترك الأطفال و تعریضھم للخطر

 10سنوات إلى عشر ) 05(یعاقب بالسجن من خمس  " 321ب ـ نصت المادة 

أخفاه أو استبدل طفلا آخر بھ، أو قدمھ على أنھ سنوات كل من فعل عمدا طفلا، أو 

، "ر التحقق من شخصیتھولد لإمرة لم تضع و ذلك في ظروف من شأنھا أن یتعذ

  1.الجنح التي من شأنھا الحیلولة دون التحقق من شخصیة الطفلالجنایات و

كل من خطف، أو أبعد قاصرا لم "على  326نصت المادة : جـ ـ خطف الأطفال

و ذلك بغیر عنف، أو تھدید، أو تحایل، أو شرع في ذلك ) 18(نة عشرة یكمل الثام

 20.000سنوات و بغرامة من ) 5(إلى خمس ) 1(فیعاقب بالحبس لمدة من سنة 

  2."دینار 100.000إلى 

بغرامة یعاقب بالحبس من شھرین إلى سنة و" :معدلة 330المادة ، دـ ترك الأسرة

  ".دینار 100.000إلى  25.000مالیة من 

یتخلى عن و) 2(أحد الولدین الذي یترك مقر أسرتھ لمدة تتجاوز شھرین 

الأبویة أو الوصایة أو المادیة المترتبة على السلطة  كافة التزاماتھ الأدبیة 

إلا بالعودة إلى مقر ) 2(لا تنقطع مدة شھرین القانونیة، وذلك بغیر سبب جدي، و

  .الحیاة العائلیة بصفة نھائیة الأسرة على وضع ینبئ على الرغبة في استئناف

عن زوجتھ مع علمھ ) 2(لمدة تتجاوز شھرین والزوج الذي یتخلى عمدا 

  .ذلك لغیر سبب جديو     بأنھا حامل 

أحد الوالدین الذي یعرض صحة أولاده أو واحد أو أكثر منھم أو یعرض 

لاعتیاد أمنھم أو خلقھم لخطر جسیم بأن یسيء معاملتھم أو یكون مثلا سیئا لھم ل

یقوم بالإشراف  السلوك، أو بأن یھمل رعایتھم، أو لا      على السكر أو سوء 

                                                           
  قانون العقوبات الجزائري 321ـ المادة 1
  قانون العقوبات الجزائري 326ـ المادة 2
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ذلك سواء كان قد قضي بإسقاط  سلطتھ الأبویة علیھم أو لم الضروري علیھم، و

   1.یقضى بإسقاطھا

 342و  334نصت علیھا المادتین : ـ الحمایة الجنائیة لعرض الطفل و أخلاقھ3

  ).ع.ق(من 

یعاقب بالحبس من خمس إلى عشر " 334الآداب نصت علیھا المادة  أـ انتھاك

) 16(سنوات كل من ارتكب فعلا مخلا بالحیاء ضد قاصر لم یكمل السادسة عشرة 

  .أو شرع في ذلك   سنة ذكرا أو أنثى بغیر عنف 

تكب یعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات أحد الأصول الذي یرو

لم من عمره و) 16(اوز السادسة عشرة لو تجقاصر و فعلا مخلا بالحیاء ضد

  2."یصبح بعدا راشدا بالزواج

كل من حرض " )معدلة( 342ق و الدعارة، المادة ب ـ تحریض القصر على الفس

ق أو تشجیعھ سنة على الفسق أو فساد الأخلا) 18(قاصرا لم یكمل الثامنة عشرة 

سنوات إلى ) 5( بالحبس من خمسلو بصفة عرضیة، یعاقب علیھ أو تسھیلھ لھ و

  .دج100.000دج إلى  2000بغرامة من سنوات و) 10(عشر 

یعاقب على الشروع في ارتكاب الجنحة المنصوص علیھا في ھذه المادة و

  3.بالعقوبات المقررة للجریمة التامة

  

  

  

  

  

  

                                                           
  قانون العقوبات الجزائري 330ـ المادة 1
  ريقانون العقوبات الجزائ 334ـالمادة 2
  قانون العقوبات الجزائري 342ـالمادة 3
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  12-15آلیات حمایة الطفولة على ضوء قانون : المطلب الثاني

المتعلق بحمایة  2015جویلیة  15المؤرخ في  12-15یعتبر قانون رقم 

ذلك بتبنیھ مجموعة من ص تشریعي كفل حمایة حقوق الطفل والطفل أھم ن

عنف، كما نص على حمایة قضائیة، الآلیات، حیث رتب حمایة اجتماعیة للطفل الم

ذات الخصوصیة بفعل ضعف  ھذه الحمایة نابعة من كون الطفل من الفئاتو

  .سي الذي یعتریھالنفالبدني و

  الحمایة الاجتماعیة للأطفال في خطر: الفرع الأول

الجزائري على توفیر الحمایة  2015لقد حرص قانون حمایة الطفل لعام 

یضھ للعنف بمختلف صوره الاجتماعیة التي تقي الطفل أي سلوك من شأنھ تعر

) أولا(طفولة استحداث الھیئة الوطنیة لحمایة وترقیة الھذا بالبدنیة والنفسیة، و

  1.)ثانیا(آلیة مصالح الوسط المفتوح و

  الحمایة الاجتماعیة على المستوى الوطني: أولا

  ـ الھیئة الوطنیة لحمایة و ترقیة الطفولة1

تحدث " على أن 12-15الحادیة عشر من القانون رقم ) 11(ـ جاء في المادة 1

یرأسھا المفوض الوطني ترقیة الطفولة الأول، ھیئة وطنیة لحمایة و   لدى الوزیر 

ترقیة حقوق الطفل، تتمتع بالشخصیة السھر على حمایة ولحمایة الطفولة، تكلف ب

صرف الھیئة كل الوسائل المعنویة و الاستغلال المالي، تضع الدولة تحت ت

  2.)الھیئة(شروط تنظیمھا لمادیة اللازمة للقیام بمھامھا وتحدد كیفیات واالبشریة و

یعین المفوض الوطني لحمایة الطفولة بموجب "  لى أنھتنص ع 12ـ المادة 2

المعروفة بالاھتمام ن الشخصیات الوطنیة ذات الخبرة ومرسوم رئاسي من بی

  ".بالطفولة

تتمثل مھمتھ في ترقیة حقوق الطفل من خلال المادة : ـ مھام المفوض الوطني3

13.  

                                                           
، مجلة الحقوق و 2015ـ07ـ15المؤرخ في  12ـ15ـ موالفي سامیة، آلیات الحمایة للطفل في القانون رقم 1

  .360-359، ص ص01العلوم الإنسانیة، رقم 
ن، .س.، دن.د.د 12-15مرفق بقانون حمایة الطفل ، رقم " قانون الإجراءات الجزائیة"ـ أحسن بوسقیعة 2
  .283ن، ص .ب.د
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فل بالتنسیق مع ترقیة حقوق الطوضع برامج وطنیة ومحلیة لحمایة و

الأشخاص المكلفین ھیئات العمومیة، والوالمؤسسات، و    مختلف الإدارات 

  .برعایة الطفولة من خلال تقییمھا الدوري

یتابع الأعمال المباشرة میدانیا المتعلقة بحمایة الطفولة التي تكون من خلال 

سین سیرھا أو فیل بتحزیارة المصالح المكلفة بحمایة الطفولة، كما یقدم اقتراح ك

   .ینسق بین مختلف المتدخلینو 14 ھذا ما نصت علیھ المادة، و"تنظیمھا

  .الاتصالم بكل أعمال التوعیة والإعلام ویقو

تعلیم لا علاقة بحقوق الطفل بغرض فھم الأسباب تشجیع كل بحث و

تطویر لإھمال، وإساءة معاملة، واستغلال الطفل، و         بمختلفھا المؤدیة 

  .مناسبة لحمایتھ سیاسات

وضع نظام معلوماتي وطني لدراسة وضعیة الطفل في الجزائر باشتراك 

  1.الإدارات مع الھیئات المعنیة

ترقیة حقوق المجتمع المدني من أجل متابعة و تطویر مشاركة ھیئات

  .الطفل

  .یبدي الرأي فیما یخص التشریع الوطني الساري المفعول من أجل تحسینھ

  .تحویاهالوطني بمھمتي الإخطار والمفوض  ـ تكلیف3

أن یخطر كل طفل أو ممثلھ : " على المفوض الوطني 15نصت المادة : أـ الإخطار

  ".الشرعي، أو كل شخص طبیعي أو معنوي حول المساس بحقوق الطفل

یحول المفوض الوطني لحمایة " 16نصت علیھا المادة  :ب ـ تحویل الإخطار

المختصة إقلیمیا للتحقیق فیھا  الطفولة لإخطارات إلى مصلحة الوسط المفتوح

  .اتخاذ الإجراءات المناسبةو

أو یحول إلى وزیر العدل الذي یحولھ بدوره إلى نائب العام لتحریك دعوى 

  1."عمومیة إذا تضمن الإخطار وصف جزائي

                                                           
مرجع سابق،  15-12مرفق بقانون حمایة الطفولة رقم "ـ أحسن بوسقیعة، قانون الإجراءات الجزائیة 1

  .284- 283ص ص 
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  الحمایة الاجتماعیة على المستوى المحلي: ثانیا

  .على المستوى المحلي مصالح الوسط المفتوح ستؤس

  SOEMO / Services du milieu ouvert:ـ مصالح الوسط المفتوح1

مایة الطفل على المستوى المحلي وذلك بالتنسیق مع تتولى ھذه المصالح بح

المكلفین بحمایة الطفولة أین الأشخاص مختلف الھیئات والمؤسسات العمومیة و

تنشأ كل مصلحة واحدة بكل ولایة إلا في حالة وجود كثافة سكانیة، یمكن إنشاء 

عدة مصالح حسب الضرورة تتشكل من موظفین مختصین منھم مربین مساعدین 

  .21حقوقیین وفق المادة نفسانیین أخصائیین اجتماعیین، و اجتماعیین، أخصائیین

ح الوسط المفتوح بمتابعة وضعیة الأطفال في خطر و تقوم مصال :ـ دورھا2

  2.مساعدة أسرھم

  تخطِرُ ھذه المصالح من قبل الطفل أو ممثلھ الشرعي : أـ الإخطار

  .ـ الشرطة القضائیة

  .ـ الوالي أو ریس المجلس الشعبي البلدي

  .ـ كل جمعیة، أو ھیئة عمومیة، أو خاصة تنشط في مجال حمایة الطفل

الاجتماعیین، المربیین، المعلمین، الأطباء، أو كل شخص طبیعي أو  ـ المساعدین

  .معنوي

یتم من خلال القیام بأبحاث اجتماعیة و الانتقال إلى مكان تواجد : ب ـ التحقیق

الطفل محل الخطر مع الاستماع إلیھ و إلى ممثلھ الشرعي، حول الوقائع لأجل 

نتقال فوریا، كما یمكنھا طلب یمكنھا الا: "تحدید وضعیتھ و في الحال القصوى

، فعلى ھذه المصالح عدم كشف 23تدخل النیابة أو قاضي الأحداث وفق المادة 

  04.3فقرة / 22ھویة المخطر إلا برضاه المادة 

                                                                                                                                                                                     
  .53-52- 51ـ نجیمي جمال، المرجع السابق، ص ص، 1
  .284ـ أحسن بوسقیعة، قانون الإجراءات الجزائیة، المرجع السابق، ص 2
  .53-52رجع السابق، ص ص ، المـ عثماني یمینة3
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م إذا تأكدت مصالح الوسط المفتوح من عد: "24دة مانصت علیھا ال: جـ ـ التدابیر

  .بذلكممثلھ الشرعي وجود حالة الخطر، تعلم الطفل و

إذا تأكدت من وجود حالة الخطر تتصل بالممثل الشرعي للطفل من أجل و

وضعیتھ لطفل والوصول إلى اتفاق بخصوص التدبیر الأكثر ملائمة لاحتیاجات ا

  .الذي من شأنھ إبعاد الخطر

سنة على الأقل ) 13(یجب إشراك الطفل الذي یبلغ من العمر ثلاث عشر 

  "في التدبیر الذي سیتخذ بشأنھ

یجب على مصالح الوسط المفتوح إبقاء الطفل في أسرتھ مع اقتراح " 25المادة و

  :أحد التدابیر الاتفاقیة التالیة

الأسرة باتخاذ التدابیر الضروریة المتفق علیھا لإبعاد الخطر عن الطفل في  إلزام

  .الآجال التي تحددھا مصالح الوسط المفتوح

بالتنسیق مع الھیئات المكلفة بالحمایة ذلك قدیم المساعدة الضروریة للأسرة وت

  .الاجتماعیة

إخطار الوالي أو رئیس المجلس الشعبي البلدي المختصین أو أي ھیئة اجتماعیة 

  1."من أجل التكلف الاجتماعي بالطفل

یجب على مصالح الوسط المفتوح إعلام "أنھ  29نصت المادة : جـ ـ الإجراء

  .بالتدابیر المتخذة بشأنھم كفل بھم ودوریا، بالأطفال المت   قاضي الأحداث

مل الإخطارات التي وجھھا إلیھا یجب علیھا أن تعلم المفوض الوطني بكاو

  2."أشھر بتقریر مفصل عن كل الأطفال الذین تكلفت بھم) 3(أن توافیھ كل ثلاثة و

  ـ التدابیر المؤقتة أثناء التحقیق3

لقاضي الأحداث أثناء یجوز "أنھ  15/12  رقم من القانون 35نصت المادة 

التحقیق، أن یتخذ بشأن الطفل و بموجب أمرً بالحراسة المؤقتة، أحد التدابیر 

  :الآتیة
                                                           

، المرجع 15/07/2015المتعلق بحمایة الطفل المؤرخ في  15/12من القانون رقم  25-24ـ المواد 1
  .08السابق، ص 

  .61ـ نجیمي جمال، المرجع السابق، ص  2
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  ـ إبقاء الطفل في أسرتھ

ـ تسلیم الطفل لوالده أو والدتھ الذي یمارس حق الحضانة علیھ، ما لم تكن قد 

  .سقطت عنھ بحكم

  .ـ تسلیم الطفل إلى أحد أقاربھ

  .إلى شخص أو عائلة جدیرین بالثقةـ تسلیم الطفل 

كما یمكنھ أن یكلف مصالح الوسط المفتوح بملاحظة الطفل في وسطھ 

  .أو المھني/أو المدرسي، و/الأسري و

یمكن قاضي الأحداث أن یؤمر بوضع " :15/12رقم من قانون  36المادة و

  :الطفل بصفة مؤقتة في

  .ـ مركز متخصص في حمایة الأطفال في خطر

  .مكلفة بمساعدة الطفولة ـ مصلحة

  

  1.ـ مركز أو مؤسسة استشفائیة، إذا كان الطفل في حاجة إلى تكفل صحي أو نفسي

 43إلى المادة  38نصت علیھا المواد من المادة : ـ التدابیر المتخذة بعد التحقیق4

ھي نفسھا المتخذة أثناء التحقیق، لكن الاختلاف یكمن في  15/12من القانون رقم 

  .15/12ق  38ت و المدد المحددة قانونا نصت علیھ المادة الإجراءا

  :یرسل قاضي الأحداث الملف بعد الانتھاء من التحقیق إلى

  .وكیل الجمھوریة للاطلاع علیھ

 08یستدعي الطفل و ممثلھ الشرعي و المحامي بموجب رسالة موصى بھا قبل 

  .أیام على الأقل

                 أو الأم��ر بانس��حابھ أثن��اء  ممك��ن إعف��اء الطف��ل م��ن المث��ول أم��ام القاض��ي،

  1.من نفس القانون 39المناقشة أو بعضھا، المادة 

                                                           
  .135-133ـ مسعود راضیة، المرجع السابق، ص ص  1
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  الحمایة القضائیة: الفرع الثاني

علینا في ھذه الدراسة تحدید أوجھ الحمایة القضائیة التي یتمتع  یستوجب

بھا الأطفال المعرضین من خلال تدخل قاضي الأحداث أولا، ثم حمایة الأطفال 

  .ضحایا بعض الجرائم ثانیا

  تدخل قاضي الأحداث: أولا

تتحدد إجراءات تدخل قاضي الأحداث لحمایة الأطفال المعرضین للخطر 

فیما  2015جویلیة  15المتعلق بحمایة الطفل المؤرخ في 15/12 في القانون رقم

  :یلي

  ـ عرض دعوى الحمایة على قاضي الأحداث1

یختص قاضي الأحداث لمحل " 15/12من القانون رقم  32نصت المادة 

ل إقامة أو مسكن ممثلھ الشرعي، إقامة الطفل المعرض للخطر أو مسكنھ أو مح

  ...."الذي وجد بھ الطفل في حال عدم وجود ھؤلاءكذلك قاضي الأحداث للمكان و

  ـ إجراءات التدخل2

  :حداث إلى الشكوى التي ترفع إلیھینظر قاضي الأ

  .ـ من الطفل أو ممثلھ الشرعي

ـ من وكیل الجمھوریة أو الوالي أو رئیس المجلس الشعبي البلدي لمكان إقامة 

  .الطفل

أو الھیئات العمومیة المھتمة بشؤون  ـ من مصالح الوسط المفتوح أو الجمعیات

  الطفل 

  .ـ كما یجوز لقاضي الأحداث أن یتدخل تلقائیا

سمع یوممثلھ الشرعي بالعریضة فورا و علم قاضي الأحداث الطفل

  2.مستقبلھأقوالھما وأرائھما بالنسبة لوضعیة الطفل، و

                                                                                                                                                                                     
  290-289ـ أحسن بوسقیعة، قانون الإجراءات الجزائیة، ص ص  1
  .54عثماني یمینة، المرجع السابق، ص . 2
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  .33یجوز للطفل الاستعانة بمحامي المادة 

من كل الجوانب و یتلقى كل التقاریر، و علیھ أن یدرس حالة الطفل 

المعلومات كما یسمع كل شخص لھ فائدة مستعینا بمصالح الوسط المفتوح، المادة 

34.1  

  حمایة الأطفال ضحایا بعض الجرائم: ثانیا

Da la protection des enfants victimes de certaines infraction   

  :على جریمتین 47و  46نصت المادتین 

  15/12من القانون رقم  46نصت علیھا المادة : جریة الاعتداء الجنسيـ 1

یتم خلال التحري و التحقیق، التسجیل السمعي البصري لسماع الطفل : أـ التدابیر

  ضحیة الاعتداءات الجنسیة

  یمكن حضور أخصائي نفساني خلال سماع الطفل

ل وكیل الجمھوریة یكلف شخص مؤھل للقیام بالعمل المعین من قب: ب ـ الإجراءات

طار المكلف بالتحقیق أو المعني في إ أو قاضي التحقیق أو ضابط الشرطة القضائیة

  2.إنابة قضائیة

یتم إعداد نسخة من ھذا التسجیل بغرض تسھیل الإطلاع علیھ خلال سیر 

ن قاضي التحقیق أو قاضي الحكم، ھذا بقرار موتودع في الملف، و   الإجراءات 

المحامین أو الخبراء و ذلك النسخة من قبل الأطراف و ھدة ھذهیمكن مشاو

  .بحضور قاضي التحقیق أو أمین الضبط في سریة

یتم التسجیل بصفة حصریة سمعیا و ذلك حمایة لمصلحة الطفل، بقرار من 

  .أو قاضي التحقیق    وكیل الجمھوریة 

من تاریخ انقضاء  ابتداء) 1(ل و نسختھ في أجل سنة یتم إتلاف التسجی

  1.الدعوى العمومیة و یعد محضر بذلك

                                                           
  .09المتعلق بحمایة الطفل ، المرجع السابق، ص  15/12من القانون رقم  33/34ـ المواد 1

2- Lise Mingasson la parole de l’enfant victime de violence-information social-
edition,CNAF-4/2007,N1440°p,104 jerome LEBREVELEC –op,cit p100-112 

   10:10على الساعة  05/08/2020یوم
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  من نفس القانون 47نصت علیھا المادة : ـ الاختطاف2

  .أو الصور التي تخص الطفل/أو الأوصاف و/ نشر إشعارات و: أـ التدابیر

  :ب ـ الإجراءات

تمكن وكیل الجمھوریة المختص بناءا على طلب أو موافقة الممثل الشرعي 

ان أو لسان أو نشد إعلامي القیام بھذا نواختطافھ، أن یطلب من أي ع  فل تم لط

  .النشر

تلقي المعلومات أو الشھادات من شأنھا المساعدة في التحریات و الأبحاث 

  .الجاریة

  .عدم المساس بكرامة الطفل و حمایة حیاتھ الخاصة

یمكن لوكیل الجمھوریة، إذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك، أن یأمر بھذا 

  2.الإجراء دون القبول المسبق للمثل الشرعي للطفل

  

  

     

                                                                                                                                                                                     
1- Martin de MAXIMY, les droit de la protection des mineurs enfant & psy 
1/2002N17 p 70-80   

  10:30على الساعة  05/08/2020یوم 
  .11المتعلق بحمایة الطفل، المرجع السابق، ص  15/12من القانون رقم  47ـ المادة 2



 

 

  

  

 لـــــــــــــــــــــــــالفص

  :انيــــــــــــــــــالث
  

  

  

      

  

 

  

  

الأحكام الموضوعیة 

والإجرائیة لحمایة الطفل في 

 التشریع الجزائري
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المواثیق الدولیة دول التي صادقت على الاتفاقیات وتعتبر الجزائر من بین ال

المتابعة لكل الرائدة في مجال التطبیق وبلدان بالطفولة، بحیث تعد من ال     الخاصة 

  .ومطمئنة     ما یكفل للطفل حیاة آمنة 

الإجرائیة لحمایة الطفل في التشریع لكي نتناول الأحكام الموضوعیة وو

التي تخص المساس بجسمھ وصحتھ  الجزائري لابد من التطرق لأھم الجرائم

  .جنوحھمعالجة الجرائم التي یرتكبھا في حالة وأخلاقھ، و

قصد من ورائھا تدابیر الءات والذلك اتخذت كل التشریعات الوضعیة إجر 

  .معاقبة من یتعدى علیھاضمان حقوق الطفل و

متنوعة لا یسمح طفل عدیدة ومما لاشك فیھ أن الجرائم التي یتعرض لھا الو

ل إنما ذكرنا بعضھا من خلال تقسیم ھذا الفصمجال إلى التطرق إلیھا بأكملھا ولنا ال

  :إلى مبحثین التالیین

  .الأحكام الموضوعیة لحمایة الطفل في التشریع الجزائري: المبحث الأول 

  .الأحكام الإجرائیة لحمایة الطفل في التشریع الجزائري: المبحث الثاني
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  .الأحكام الموضوعیة لحمایة الطفل في التشریع الجزائري :المبحث الأول

حیاة المجتمع، فھي مرحلة یتمیز فیھا الطفل للطفولة مكانة كبیرة في 

عاجز عن الدفاع عن نفسھ ما یضره، وعف فھو عاجز عن معرفة ما ینفعھ وبالض

ھذا ما الجرائم الماسة بصحتھ، و وَرَد الضرر عنھا لذلك یكون معرضا لكثیر من

ن علیھ فإكفالتھا، و  العمل على أكثر من خلال معرفة احتیاجاتھ و یفرض العنایة بھ

   .المشرع الجزائري قد جرم كثیر من الأفعال الماسة بالطفل

تناولنا في ھذا المبحث أھم الجرائم الماسة بالطفل و المتمثلة في الحمایة 

الجنائیة للطفل في  الحمایةوسلامة جسده في المطلب الأول و    الجنائیة لحیاة الطفل 

  .أخلاقھ في المطلب الثانيصیانة عرضھ و

  سلامة جسدهالحمایة الجنائیة لحیاة الطفل و :المطلب الأول

في الشریعة الإسلامیة على حمایة حق الطفل لقد حرص المشرع الجزائري و

الحمایة الجنائیة لحیاة  من خلال ھذا قسمنا المطلب إلىالحیاة، فقد جرم قتل الطفل، و

في جرائم للطفل  الحمایة الجنائیةالماسة بصحتھ في الفرع الأول، و الجرائمالطفل و

  .التعریض للخطرالإیذاء العمد و

  .الجرائم الماسة بصحتھالحمایة الجنائیة لحیاة الطفل و :الفرع الأول

ي أن ینعم بالحیاة، وأن یصان بدنھ من أي تتجسد أسمى حقوق الطفل ف

قد بادرت التشریعات المقارنة في تجریم كل ما من شأنھ تعریض حیاتھ اعتداء، و

  1.لمساس بصحتھللخطر أو ا) الطفل(

  الحمایة الجنائیة لحق الطفل في الحیاة: أولا

نلاحظ أن المشرع الجزائري یبدأ الحمایة الجنائیة للطفل قبل ولادتھ أي في 

  .بطن أمھ بحمایة حقھ في المجيء إلى الحیاة فنقل لھ ذلك بتجریم الإجھاض

  

  

  
                                                           

، 1999، الریاض المملكة العربیة السعودیة، 1الجنائیة للطفل المجني علیھ، ط مود أحمد طھ، الحمایةـ مح1
  .28ص 
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  :جریمة الإجھاض) 1

مفترضا كل من أجھض امرأة حاملا و" أنھ  على) ع.ق(من  304أـ نصت المادة 

حملھا بإعطائھا مأكولات أو مشروبات أو أدویة أو استعمال طرق أو أعمال عنف أو 

أیة وسیلة أخرى سواء وافقت على ذلك أو لم توافق أو شرع في ذلك یعاقب بالحبس 

 10000دج إلى  5000بغرامة مالیة من سنوات و) 05(إلى خمس ) 01(من سنة 

  .دج

إذا أفضى الإجھاض إلى الموت فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر 

  1....."سنة ) 20(سنوات إلى عشرین ) 10(

  ب ـ أركان جریمة الإجھاض

الممكنة التي تؤدي حامل بكل الطرق  لامرأةھو وقوع فعل الإجھاض  :الركن المادي

  .یتم ذلك دون علم السلطاتإلى النتیجة و

  .حامل أو مفترض حملھاامرأة : محل الجریمة

القصد الإجرامي مع العلم بأن ھذا الفعل یكون جریمة في نظر  :الركن المعنوي

  2.القانون

  .ث ـ عقوبة جریمة الإجھاض

تعتبر جنحة معاقب علیھا حسب طبیعة الجاني، بمكن أن یتغیر وصفھا إلى 

  .جنایة في الحالات التالیة

. سنة 20إلى  10وبة السجن المؤقت من ـ إذا أفضى الإجھاض إلى الموت تكون العق

  )ع.ق(من  02فقرة  304المادة 

إذا كان الجاني یمار س فعل الإجھاض عادة تكون العقوبة السجن " :305ـ المادة 

  .إلى الحد الأقصى

لا یعاقب على الإجھاض إذا استوحیتھ ضرورة إنقاذ حیاة الأم من ":308المادة ـ 

 1.السلطات الإداریةأجراه طبیب أو جراح و یعد إبلاغ الخطر متى 

                                                           
  من قانون العقوبات 304ـ المادة 1
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  ).ق ع(من  304عاقب على الشروع في الجریمة المادة 

  .جریمة قتل طفل حدیث العھد بالولادة) 2

یعد الطفل حدیث عھد الولادة متى ارتكبت جریمة القتل عقب ولادتھ بفترة 

  .زمنیة معینة

  .أ ـ تحدید النطاق الزمني لحداثة الولادة

ع النطاق الزمني  من ق 259الجزائري في نص المادة  لم یحدد المشرع

روح طفل حدیث  إرھاقإن قتل الأطفال ھو "الولادة حیث نصت على  لحداثة

  2."الولادة

  .ب ـ أركان جریمة قتل طفل حدیث الولادة

  :یشمل الركن المادي العناصر التالیة: الركن المادي

م، و قد یكون كما قد یكون سلبیا لعدم ربط الحبل السلوك الإجرامي الذي تأتیھ الأ -

  .الامتناع عن إرضاع الطفل أو        السري 

بذلك أي مظھر یدل على الحیاة كصراخ الطفل الولید لحظة أن یكون الطفل حیا، و -

میتا فإن الجریمة لا ولادتھ یكفي لیجعل الاعتداء علیھ بقصد إزھاق روحھ، فإذا ولد 

  .على النیابة العامة إثبات أن الطفل ولد حیایقع تقوم أصلا و

  

من طرف الأم نتاج  یكون قتل الطفلعلى مولود حدیث العھد بالولادة وأن یقع القتل  -

انزعاج عاطفي سواء أثناء عملیة الولادة أو بعدھا، حیث یندرج لحظة اضطراب و

  3.القتل الواقع على الولید عندئذ ضمن القتل العادي للطفل

ي تكون الجانیة أم الطفل المجني علیھ على خلاف الشریعة الإسلامیة الت أن

ظروف تخفیف العقوبة عنھما، فإن المشرع تأخذ في حكمھا بعذر الوالدین و

                                                                                                                                                                                           
، 1995، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، 1ـ محمود أحمد طھ، الحمایة الجنائیة للطفل المجني علیھ، ط1

  .28ص 
  .37-36المرجع السابق، ص،ص، ـ محمود أحمد طھ، 2
ـ محمد سعید تمور، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الجرائم الواقعة على الأشخاص، ط، ج، دار الثقافة، 3

  .106، ص 2002  عمان، الأردن
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من ق ع ج، أن لا یستفید من ھذا من ھذا التخفیف في  261الجزائري قرر في المادة 

  1.الحكم إلا الأم

 .القتل العادي للطفل ) 3

وفر القتل قد یكون عمدیا إذا تحیاة الغیر یترتب علیھ وفاتھ، و اء علىھو اعتد

إذا لم یتوفر القصد لدى الجاني قد یكون غیر عمدي القصد الجنائي لدى الجاني، و

  .لكن الوفاة تحققت نتیجة خطأهو

ج، أن القتل ھو إزھاق روح الإنسان عمدا، .ع.من ق 254أوضحت المادة 

  .على الإنسان الحي وقت ارتكاب الجاني لفعلھ الإجراميحددت بذلك أن القتل یقع 

ج، التي شددت العقوبة فقررت لھا الإعدام إذا .ع.من ق 272جاءت المادة و

كان الجناة ھم أحد الوالدین أو غیرھما من الأصول الشرعیین، أو أي شخص آخر لھ 

  2.سلطة على الطفل أو یتولى رعایتھ

الردع الذي یمكن أن یضع حدا لتسلطھا  إن تشدید العقوبة للأصول، غایتھا

ع، الجاني من الأقارب، التملك، لھذا اعتبر المشرعلى الفروع إلى درجة الاستعباد و

فاسد، یجب انتزاعھ نھائیا من المجتمع، فقرر أن یسلط علیھ عضو شاد وضار و

  .أقصى العقوبات التي ھي الإعدام

النفس، بین الكبیر والصغیر ي جریمة قتل في الشریعة الإسلامیة، لا فرق ف

عدم ھي أحرص على حیاة الطفل لضعفھ و الذكر إذا توافرت الأركان، بلوالأنثى و

، حیث حرم الإسلام قتل الأولاد بصریح العبارة في عدة آیات من 3الدفاع عن نفسھ

إذا و"وقولھ تعالى " دكم خشیة إملاقلا تقتلوا أولاو4"القرآن الكریم فقال تعالى 

  5".سئلت بأي ذنب قتلتدة ؤوالم

  .الحمایة الجنائیة للطفل من الجرائم الماسة بصحتھ: ثانیا

                                                           
  .35، ص 2012، دار ھومة، الجزائر، 1ـ أحمد بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، د ط ، ج 1
  .من قانون العقوبات 272و  254المواد  -2
علي قصیر، الحمایة الجنائیة للطفل في التشریع الجزائري، رسالة دكتوراه كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة  -3

  .110، ص 2008 الحاج لخضر، باتنة 
  .من سورة الإسراء 31الآیة  -4
  .من سورة التكویر 9و  8الآیة  -5
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حق یقره القانون لجمیع الأشخاص، في أن جسم ھي واجب ولإن سلامة ا

التي تقوم ھ وأجھزتنحو ینافي كل خلل یصیب أعضاءه و یسیر ھذا الجسم على

  .المعتادجسماني على النحو لبوظائف الحیاة في ھذا الوعاء ا

  .جریمة الإخلال بواجب تلقیح الأطفال -1

، تضمن بعض أنواع التلقیح الإجباريالم 88-69بالرجوع إلى المرسوم رقم 

فقد أورد المشرع طائفة من الأمراض المعدیة التي یجبر الطفل على الوقایة منھا 

خناق الشلل، ال( بسبب خطورة العدوى الناشئة عنھا، نذكر منھا على سبیل المثال 

یقع ھذا الجزاء، و  لتزام یترتب عنھ توقیع الإخلاص بھذا الا، و)الخ...الجدري

الخاصة، كما عمومیة ولرؤساء المؤسسات ازام على الوالدین، أو الأوصیاء والالت

دفتر صحي خاص  إنشاءترقیتھا على م المشرع في قانون حمایة الصحة وألز

  1.بالأطفال تسجل فیھ فترات التطعیم

  

  

  .جریمة تحریض الأطفال على المشروبات الكحولیة -2

صحتھ، لم یغفل المشرع الجزائري عن جریمة حفاظا على سلامة الطفل و

التي تسببھا في الصحة البدنیة  الأمراضلخطورتھا، و      السكر العلني نظرا 

جریمة تحریض الطفل وغیرھا، و       الشذوذ فساد الأخلاق وو كالانحرافالنفسیة و

المؤرخ في  75/26الاستعمال الاعتیادي للمشروبات الكحولیة حسب الأمر رقم  على

حمایة القصر من الكحول فإن ھذه المتعلق بقمع السكر العلني و 09/04/1975

  2:الجریمة تكون على الصورتین التالیتین

  جریمة بیع المشروبات الكحولیة للأطفال: الصورة الأولى

                                                           
لجزائري، مذكرة نیل شھادة للطفل في المواثیق الدولیة، و التشریع اسعیدي صارة، الحمایة الجنائیة  -1

الإداریة، تخصص علم الإجرام، كلیة الحقوق العلوم السیاسیة، جامعة و       ر في العلوم القانونیة الماست
  .57، ص 2014-2013الدكتور مولاي الطاھر، سعیدة، 

ر .جحمایة القصر من الكحول، السكر العمومي و المتعلق بقمع 19/04/1975المؤرخ في  75/26الأمر  -2
  .09/05/1975بتاریخ  37
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حدد سن حمایتھ إلى غایة صحة الطفل، ولمشرع الجزائري على لقد حرص ا

من الأمر المذكور على محلات بیع المشروبات  14سنة، فقد منعت المادة  21

  .عام في أي ساعة من الساعات 21الكحولیة على القصر الذین لم یبلغوا سن 

أن ھذا الفعل جریمة یعاقب علیھا القانون، بحیث تكون  15أشارت المادة 

یمنع من ممارسة دج و 20.000دج إلى  2.000ما بین ة تتراوح العقوبة بغرامة مالی

الأقل وخمس ج، لمدة سنة على .ع.من ق 09الحقوق المنصوص علیا في المادة 

في حالة العود في مدة تقل عن خمس سنوات یعاقب بغرامة سنوات على الأكثر، و

  .یعاقب الحبس من شھرین إلى سنةدج و 40.000دج إلى  4.000من 

جاني من العقاب إذا قدم حجة واضحة على أنھ أوُھم بخصوص عمر یعفى ال

  1.الطفل المجني علیھ

  

  

  جریمة السماح بدخول قاصر إلى محلات بیع المشروبات الكحولیة: الصورة الثانیة

المذكور تمنع أصحاب ھذه المحلات من استقبال  75/26من الأمر  17 المادة

 21سنة، غیر مرفقین بشخص یزید عمره عن  18القصر الذین تقل أعمارھم عن 

  .سنة

 500دج إلى  160أما عن العقوبة فإن ھذه المخالفة یعاقب علیھا بغرامة من 

  .أیام إلى شھر 10حبس من دج و 1000دج إلى  500د تضاعف من دج في حالة الو

بالتالي لا تضفي حمایة ھذا الأمر لیست رادعة و إن العقوبات الواردة في

  2.حقیقیة على الأطفال

  .جریمة تسھیل تعاطي المخدرات -3

اطیھا تعلجزائر لمحاربة تجارة المخدرات ورغم كل الإجراءات التي تتخذھا ا

كبیرة من الشباب یرا على شریحة تشكل خطرا كبو لا تزال ھذه الظاھرة تنتشر

                                                           
،تخصص قانون الحمایة الجزائیة للطفل في القانون الجزائي، مذكرة ماجستیر في الحقوقبلقاسم سویقات، -1

  .80، ص 2011- 2010العلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، وق جنائي،كلیة الحقو
  .75/26الأمر من  17المادة  - 2
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المؤرخ في  04/18لمواجھتھا استحدث المشرع الجزائري القانون رقم والأطفال، و

 ستعمالالادرات والمؤثرات العقلیة وقمع المتعلق بالوقایة من المخ 25/12/2004

  .غیر المشروعین بھا الاتجارو

من ھذا القانون في  13حمایة للطفل من ھذه المواد الخطرة نصت المادة و

قرتھا الثانیة أنھ إذا كان الشخص المسلمة لھ ھذه المخدرات أو المعروضة علیھ ف

قاصرا أو معوقا أو شخص یعالج بسبب إدمانھ أو شخصا یدرس في مراكز تعلیمیة 

أو تربویة أو تكوینیة أو صحیة أو اجتماعیة أو داخل ھیئات عمومیة  فإن العقوبة 

  .سنة 20القصوى یمكن أن تصل إلى 

 10إلى  02كون الحبس من كان المجني علیھ غیر ھؤلاء فإن العقوبة ت أما إذا

  .دج 500.000دج إلى  100.000غرامة مالیة من سنوات، و

نجد أیضا ذات القانون قد جرم كل تسھیل للغیر في استھلاك ھذه المواد سواء و

  1.كان ذلك بالمقابل أو بالمجان

واع تسھیل الحصول على ھذه نوع آخر من أن 16كما جرم القانون في المادة 

كذلك الصیادلة الذین لأطباء حین یسلمون وصفات صوریة وا تواطأھو مواد وال

  2.یسلمون ھذه المواد بدون وصفة أو مع علمھم بصوریة ھذه الوصفة المقدمة لھم

لأطفال في الترویج لھذه الملاحظ أن القانون لم ینص على حالات استغلال ا

ھا عقوبة كبیرة ھي الفرنسي الذي فرض للاتجار فیھا عكس قانون العقوبات االمواد و

تشدد العقوبة إذا أورو، و 150.000امة مالیة قدرھا غرسنوات و 07 الحبس لمدة

سنة أو إذا وقعت الجریمة داخل مدرسة  15وقعت الجریمة ضد طفل یقل عمره عن 

غرامة و  سنوات  10بس لمدة أو مؤسسة تربویة أو بالقرب منھا فتكون العقوبة الح

  3.أورو 30.000مالیة تقدر بـ 

  .الحمایة الجنائیة للطفل من جرائم الإیذاء العمد و التعریض للخطر: الفرع الثاني

                                                           
المتعلق بالوقایة من المخدرات  2004دیسمبر  25المؤرخ في  04/18من الأمر رقم  13المادة  -1

  .2004دیسمبر  26الصادرة في  83ر .غیر المشروع بھا، ج الاتجارقمع الاستعمال و والمؤثرات العقلیة و
المؤثرات العقلیة و قمع الاستعمال و المتعلق بالوقایة من المخدرات و  04/18من الأمر رقم  16المادة  -2

  .الاتجار غیر المشروع بھا
3 - Nérqc croisier Roselyne, Droit Pénalet ,mineur victime ;op ;cit ;p 70. 
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تعتبر سلامة جسم الطفل ھي مصلحة یحمیھا القانون بتجریم أفعال الإیذاء 

أو التعریض للخطر، منع الطعام أو عدم العنایة بالطفل والجرح و   العمد، الضرب 

ھذا یعني أنھ كفل لطفل حقھ في سلامة حمایتھ على ھذه المصلحة و فالمشرع فرض

  1.الجسم

  

  

  .الحمایة الجنائیة للطفل من جرائم الإیذاء العمد: أولا

لكل إنسان حي الحق في سلامة جسمھ لھذا یعاقب المشرع الجزائري من 

تؤدي أعضاؤه وظائفھا الطبیعیة مفاد سلامة الجسم أن بأذى، و    یتسبب لآخر 

  .بصورة عادیة

حدد عقوبتھا في ائري الإیذاء العمد ضد الأطفال ولقد جرم المشرع الجزو

على أركان جرائم ج، التي سنتعرف من خلالھا .ع.ق 272إلى  269المواد من 

 .العقوبات التي فرضھا المشرع الجزائري لھذه الجرائمالإیذاء العمد و

  .الإیذاء العمدأركان جرائم  -1

  :ج و یتمثل في.ع.ق 272إلى  269نصت علیھا المواد من 

  :الركن المادي - أ

  :ھي على النحو التاليد الواقعة على الطفل أربعة صور وتأخذ جرائم الإیذاء العم

  : الجرح

جسم أو في أنسجتھ أیا كان سببھ وأیا كانت جسامة ھو قطع أو تمزیق في ال

   .بأي وسیلة حدثتذلك، و

إن المشرع الجزائري وفق للتعدیل الأخیر الذي جاء بھ قانون العقوبات فقد 

جعل من سن الضحیة ظرفا مشددا في جریمة الاتجار بالأعضاء حیث تعاقب المادة 

إلى  500.000سنة و بغرامة من  15سنوات إلى  05بالسجن من  20مكرر  303

                                                           
، دار  1ط ، ج.الجرائم الواقعة على الأشخاص، د(محمد سعید تمور، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص  -1
  .111ص  2005 ، عمانثقافة،ال
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ر على قید الحیاة دون دج كل من ینتزع نسیجا أو خلایا من جسم قاص 1.500.000

  1.الحصول مقابل دفع مبلغ مالي أو أیة منفعة أخرى مھما كانت طبیعتھا

  : الضرب

الضرب یختلف عن جة الجسم لا یؤدي إلى تفریقھا، وھو كل ضغط على أنس

الجرح في كونھ لا یؤدي إلى تمزیق خلایا الجسم، لما لھ من تأثیر على ھذه الأخیرة 

مجني علیھ یعاني منھا من إحداث تغیرات فسیولوجیة لم یكن المما یؤدي حتما إلى 

 عادة ما یتضمن فعل الضرب الاستعانة بجسم خارجي عن مكونات الجسمقبل، و

  2.خرق حالة السكون التي توجد علیھا أنسجة الجسمالمعتدى علیھ، لتحقیق مادیاتھ و

  .منع الطعام عن الطفل

ر، أضف إلى ذلك أن عبارة ھو ما یترتب عنھ تعریض صحة الطفل للخط

لو ضمنیا بأن الجاني ھو من تشیر و 269الواردة في نص المادة الحرمان والمنع 

  .الأشخاص الذین یفرض علیھم القانون واجب تلبیة حاجیات الطفل

  .أعمال العنف العمدیة الأخرى

ذلك بإضافتھ عال التي من شأنھا إیذاء الطفل ووسع المشرع من دائرة الأف

في لا أنھ استثنى الإیذاء الخفیف، وإ" أي عمل من أعمال العنف أو التعدي"عبارة 

ھذا یرى الدكتور محمد كحلولة أن ما قصده المشرع من وراء ھذا الاستثناء ھو ذلك 

أو المجتمع ككل       صحتھ للخطر كحق العائلة الفعل الذي لا یعرض حیاة الطفل و

  3.في ممارسة ما یسمى بالتأدیب الجسماني

  

  

  

  

                                                           
الماجستیر في العلوم الجنائیة  حاج علي بدر الدین، الحمایة الجنائیة للطفل في القانون الجزائري، رسالة -1
  .28-27، ص 2010-2009جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان  علم الإجرام، كلیة الحقوقو
قانون العقوبات مجلة القانون  ھمدى الحمایة التي یكلفھا لیب حسني، الحق في سلامة الجسم، ومحمد نج -2
  .577ص  ،1959، عام 27الاقتصاد، سنة و
  .29الحاج علي بدر الدین، المرجع السابق، ص -3
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  :الركن المعنوي -ب

جریمة الإیذاء العمد الواقعة على الطفل ھي من الجرائم التي یستلزم فیھا 

یتمثل القصد العام في انصراف إرادة فر القصد الجنائي بنوعیھ العام والخاص، وتوا

  .الجاني في ارتكاب الجریمة، أي إلى المساس بالسلامة الجسدیة للطفل

  1.النتیجةى نیة الجاني تحقیق ركن الخاص علبینما یشتمل ال

  :الجزاء -2

إلى خمس ) 1(لحبس من سنة في الإیذاء الخفیف، یعاقب با 269المادة 

على الطفل دج، كل جاني یقوم بالاعتداء  5000إلى  500بغرامة من سنوات و

  .قد شدد المشرع العقوبة على النحو التاليبإحدى الصور السابقة و

كان الجناة ھم أحد الوالدین الشرعیین أو غیرھما إذا " 1:2الفقرة 272المادة 

من الأصول الشرعیین أو أي شخص آخر لھ سلطة على الطفل أو یتولى رعایتھ 

 5000إلى  500الغرامة من إلى عشر سنوات و 03حبس من ثلاثة فیكون العقوبة ال

  .یوما 15دج، إذا لم تنشأ عن إعمال العنف عجز كلي أو مرض لمدة لا تتجاوز 

وجد سبق إصرار أو ترصد تكون   یوما، أو إذا 15أما إذا تجاوزت مدة العجز 

دج،  6000إلى  5000وغرامة من  )10(العقوبة الحبس من ثلاثة إلى عشر سنوات 

إذا كان الجاني من أحد الأصول و ممن لھ سلطة على الطفل أو من یتولون رعایتھ و

  3.تتكون العقوبة السجن من خمس سنوات إلى عشر سنوا

إذا ترتب عن أعمال العنف عاھة مستدیمة فتكون العقوبة ھي السجن من 

عشر سنوات إلى عشرین سنة، أما إذا كان الجاني أحد الأصول أو من لھ سلطة على 

  .الطفل فتكون العقوبة السجن المؤبد

نجم عن الجریمة موت م إذا كان الجاني أحد الأبوین، وترفع لتصبح الإعداو

  4.الطفل

                                                           
  70بلقاسم سویقات، المرجع السابق، ص  -1
  .من قانون العقوبات 272المادة  -2
  .من قانون العقوبات الجزائري 272المادة  -3
  .جزائريمن قانون العقوبات ال 271المادة  -4
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  .الحمایة الجنائیة للطفل من جرائم الخطف :ثانیا

، یعاقب علیھ القانون تعتبر جرائم الخطف سلوكا إجرامیا شاذا لا اجتماعیا

والمبادئ الإنسانیة السامیة، ویھدد أمن  یجاریھ كونھ یتنافى مع القیمالجزائري و

  .المجتمعواستقرار الأسرة و

كل من خطف أو أبعد قاصرا لم "أنھ  ج على.ع.من ق 326نصت المادة 

بالحبس ذلك بغیر عنف أو تھدید أو تحایل في ذلك فیعاقب و) 18(لثامنة عشر یكمل ا

دج إذا  100.000دج إلى  20.000بغرامة مالیة من لمدة سنة إلى خمس سنوات و

تزوجت القاصر المخطوفة أو المبعدة من خاطفھا فلا تتخذ إجراءات المتابعة 

ن لھم صفة في طلب إبطال د الأخیر، إلا بناءا على شكوى الأشخاص الذیالجزائیة ض

  1.لا یجوز الحكم علیھ إلا بعد القضاء بإبطالھالزواج و

  .أركان جریمة الخطف -1

یتحقق یأتي بھ الجاني وھو فعل الخطف ویتمثل في السلوك الذي  :الركن المادي - أ

ھ إلى مكان آخر وإخفائھ عن والدیھ، یعي الذي وجد فیذلك بنقل الطفل من المكان الطب

  .الشریك، و یعتبر كلیھما فاعلا أصلیاویستوي في ذلك الفاعل الأصلي و

إبعاده و طوي على إخفاء القاصر بعد خطفھ وج كل فعل ین.ع.ق 329جرمت المادة 

  2.تھریبھ

  

  

إذا تزوجت القاصرة المخطوفة أو المبعدة من خاطفھا فلا تتخذ " :326/2المادة 

إجراءات المتابعة الجزائیة ضد الأخیر إلا بناءا على شكوى الأشخاص الذین لھم 

  3".صفة في طلب إبطال الزواج

سنة  18نستنتج من ھذه المادة أن زواج الخاطف من مخطوفتھ التي لم تبلغ 

ذلك بموجب حصولھا على شكوى لدعوى العمومیة، وامة في تحریك ایقید النیابة الع

  :یبطل الزواج ھنا لسببینو 1ممن لھم صفة إبطال الزواج،
                                                           

  من قانون العقوبات الجزائري 329المادة  -1
  .50الحاج علي بدر الدین، المرجع السابق، ص  -2
  .من قانون العقوبات الجزائري 326المادة  -3



 التشریع الجزائر لحمایة الطفل فيالأحكام الموضوعیة والإجرائیة  :        الفصل الثاني

 
58 

  : انعدام الأھلیة -

من  07سنة طبقا للمادة  19تكتمل أھلیة المرأة في القانون الجزائري بتمام 

  .قانون الأسرة الجزائري

لا یجوز نا مطلقا ووبدون ترخیص باطلا بطلا 19أما إذا تم الزواج قبل سن 

  2.من القانون المدني 102تثبیتھ المادة 

  .إبطال الزواج لتخلف أحد أركانھ -

ھي علاوة على شروط الزواج، و ج على.ج.إ.مكرر من ق 09نصت المادة 

  .رضا الزوجین

انعدام الموانع الشرعیة الصداق، وولي الزوجة وحضور شاھدین وأھلیة الزواج و

  .للزواج

من قانون السابق المعدل بموجب الأمر المؤرخ في  11تضیف المادة و

ھو  ولیھالقاصر، ھو الذي یتولى زواجھ، و أن ولي "الفقرة الثانیة  27/02/2005

إذا تم  "ج.أ.من ق 33المادة " لھ،القاضي ولي من لا ولي أبوه، فأحد الأقربین، و

ت بعد الدخول ویثب....یفسخ قبل الدخول...وجوده، في حالة ولي.....الزواج بدون

  3".بصداق المثل

  :الركن المعنوي –ب 

لا ولا تؤخذ بالباعث إلى ارتكابھا ه الجرائم توافر القصد الجنائي وتقضي ھذ

لا یمكن أن یجنح الجاني بعدم ة الاعتداء الجنسي على الضحیة، ویشترط لقیام الجریم

  4.علمھ لسن الضحیة

یعاقب على خطف أو إبعاد قاصر لم " 326منصوص علیھ في المادة : الجزاء -2

إلى  20.000امة من غر، بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وسنة       18یكمل 

لیوم الذي ینتھي فیھ ذلك الخطف لا یبدأ سریان التقادم إلا من ادج، و 100.000

                                                                                                                                                                                           
  .47الحاج علي بدر الدین، المرجع نفسھ، ص  -1
  .65سعیدي صارة، المرجع السابق، ص  -2
  .210الجزائي الخاص، المرجع السابق، ص أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون .د -3
  .215أحسن بوسقیعة، المرجع نفسھ، ص .د -4
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 18وف أو المبعد سن بالتالي یبدأ حساب التقادم من تاریخ بلوغ المخطوالإبعاد، و

  1.سنة

  :الحمایة الجنائیة للطفل من جرائم التعریض للخطر: ثالثا

عددة لجرائم تعریض الطفل للخطر یعاقب المشرع الجزائري على صور مت

ة التحریض على التخلي عن جریمر ھذه الجرائم جریمة ترك الطفل ومن أخطو

  :ھو ما سنتناولھ كما یليالطفل و

  :ترك الطفل جریمة -1

ن توفر إدانة أي شخص بشأنھا إلا بعد التحقق مھي جریمة لا یمكن متابعة و

  :ھيأركانھا أو شروط قیامھا و

  .صفة الجاني- أ

ج تغلظ العقوبة ھذه الأصول أو من لھم سلطة على الطفل أو من .ع.ق 315المادة 

  .التاليذلك برفع العقوبات المقررة قانونا على النحو و    یتولون رعایتھ 

خمس سنوات إذا لم ینشأ عن الترك أو التعریض ) 05(إلى ) 2(الحبس من سنتین  -

  .یوما 20للخطر مرض كلي لمدة 

سنة في حالة ما إذا حدث للطفل ) 20(سنوات إلى عشرین ) 10(الحبس من عشر  -

  .مرض أو عجز في أحد أعضائھ أو أصیب بعاھة مستدیمة

  .أو التعریض للخطر في الموتالسجن المؤبد إلا تسبب الترك  -

  2.الإعدام إذا اقترن الفعل بسبق الإصرار و الترصد -

  :الركن المادي -ب

یكفي ترك الطفل أو تعریضھ للخطر للقیام الجریمة و تبعا لذلك تقوم الجریمة 

لو تم في حق من یترك طفلا في مكان ما وكذا في حق من یترك طفلا أمام ملجأ، و

  1.الناسذلك على مرأى من 

                                                           
  .قانون العقوبات الجزائري 326المادة  1
  .من قانون العقوبات الجزائري 315المادة  -2
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  :یمكن استخلاص شرطان أساسیان ھماو

شرط أن ینقل الطفل من مكانھ الطبیعي إلى مكان آخر سواء كان ھذا المكان 

  .خال أو غیر خال من الناس و تركھ عرضة للخطر

شرط أن یكون الطفل المتروك عرضة للخطر غیر قادر على حمایة نفسھ 

  .عقلھبنفسھ بسبب صغر سنھ أو بسبب عاھة في جسمھ أو 

  :ـ الركن المعنوي-ج

تتطلب ھذه الجریمة توافر القصد الجنائي، غیر أنھ یجدر التوضیح أن ما 

الذي لا أثر لھ  لیس القصد الجنائيرتبة عن الفعل ویتحكم في العقوبة ھو النتیجة المت

  2.في درجة العقوبة

  .الترك في مكان خال من الناس

لا یتوقع وجودھم فیھ إلا یتواجد فیھ الناس ومكان الذي لا ھو الو: 314/315المادتین 

ج، في فقرتھا الأولى على ترك الطفل في مكان .ع.ق 314نادرا، حیث تعاقب المادة 

  .خال بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات

  .تشدد العقوبة بتوافر ظرفین

  .نتیجة الفعل-د

 عقوبتھایوما، تكون الجریمة جنحة و 20دة إذا تجاوز العجز أو المرض م

  3.إلى خمس سنوات 2الحبس من سنتین 

إذا حدث للطفل مرض أو عجز في أحد أعضاء الجسم أو أصیب بعاھة و

  .سنوات 10سنوات إلى  05عقوبتھا السجن من ومستدیمة تكون الجریمة جنایة 

  

  

                                                                                                                                                                                           
الحقوق،  علوان بومھلة، طرق الوقایة من الجرائم المتعلقة بالأحداث، مذكرة لنیل شھادة ماستر في -1

العلوم الجنائیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند أولجاج، تخصص القانون الجنائي و
  .13، ص 2019-2018 البویرة،

  .74مرجع السابق، ص البلقاسم سویقات،  -2
  .قانون العقوبات الجزائري 314المواد  -3
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  .ترك الطفل في مكان غیر خال

یعاقب على المكان الذي یتواجد فیھ الناس و ھو) ج.ع.ق 317-316(المواد 

تغلظ و) 1ف  316المادة ) (1(إلى سنة أشھر  03ھذا الفعل مبدئیا بالحبس من 

  1.العقوبة في حال توافر الظروف الآتیة

  : صفة الجاني- أ

إذا كان مرتكب الحادث من أصول الطفل أو العجز أو ممن " 317المادة 

  :یتولون رعایتھ فتكون العقوبة كما یأتي

المادة  1المنصوص علیھا في الفقرة  ةلفي الحا) 2(سنتین أشھر إلى  6من الحبس  -

316.  

  .316/2الحبس من سنتین إلى خمس سنوات في الحالة المنصوص علیھا في المادة  -

سنوات في الحالة النصوص علیھا في  10سنوات إلى عشر ) 5(الحبس من خمس  -

  .316/3المادة 

في الحالة المنصوص علیھا  سنة) 20(سنوات إلى عشرین ) 10(السجن من عشر  -

  316/4.2في المادة 

  )316/2/3/4(المادة : نتیجة الفعل-ب

 20إذا نشأ عن الترك أو التعریض للخطر مرض أو عجز كلي لمدة تتجاوز 

  ).2(أشھر إلى سنتین ) 6(یوما العقوبة تكون الحبس من ستة 

بعاھة إذا حدث للطفل أو للعاجز بتر أو عجز في أحد الأعضاء أو أصیب و

إذا أدى ، و)5(إلى خمس سنوات ) 2(سنتین  مستدیمة فتكون العقوبة ھي الحبس من

  .ذلك إلى الوفاة تكون العقوبة السجن من خمس إلى عشر سنوات

  

  

  
                                                           

  .75بلقاسم سویقات، المرجع السابق، ص  -1
  .، من قانون العقوبات الجزائري317المادة  -2
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  .جریمة التحریض على ترك الطفل -2

ج، إذ تأخذ .ع.من ق 320المعاقب علیھ في المادة وھو الفعل المنصوص و

  :ھذه الجریمة ثلاث صور و ھي

  : الصورة الأولى - أ

طفلھما المولود أو تتمثل في تحریض الوالدین أو أحدھما على التخلي عن 

تتفق ھذه الصورة في بعض جوانبھا الذي سیولد، وذلك بنیة الحصول على فائدة، و

توافر نیة  تستلزم ھذه الجریمةالطفل، و          مع جریمة حمل الغیر على ترك 

تتمثل في الغایة أو الھدف الأساسي المبتغى من قبل الحصول على المنفعة و

  1.المحرض

  

  :الصورة الثانیة –ب 

في حصول المحرض على عقد من الوالدین أو أحدھما یتضمن عھدا  تتمثل

بالتخلي عن طفلھما، تتمیز ھذه الصورة بغیاب الحصول على الفائدة، بالإضافة إلى 

  .عنصر الكتابة المتمثل في العقد سواء كان رسمیا أو عرفیا

  :الصورة الثالثة –ج

شخص آخر، أو  بینلوساطة بین الوالدین أو أحدھما وأن یقوم الشخص با

بالتالي و شرع في ذلك قصد تخلیھما عن طفلھما للغیر بنیة الحصول على الفائدة،

تستلزم ھذه الصورة عنصر الوساطة التي یقوم بھا شخص بنیة الحصول على منفعة، 

من ھنا یتحقق الركن المعنوي بمجرد الوالدین بالتخلي عن طفلھما و إغواءعن طریق 

  2.توافره ھذه النیة

  .الجزاء -3

یعاقب بالحبس من شھرین إلى ستة أشھر و غرامة من ) 320/1(نصت علیھ المادة 

  3.دج 20.000إلى  500

                                                           
  .41، ص 2000عبد العزیز سعد، جرائم الواقعة على نظام الأسرة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،  -1
  .69سعیدي صارة، المرجع السابق، ص  -2
  .من قانون العقوبات الجزائري 320/1المادة  -3
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  .الحمایة الجنائیة للطفل في صیانة عرضھ و أخلاقھ: المطلب الثاني

وردت جرائم العرض في الفصل الثاني من قانون العقوبات الجزائري 

  :المعنون بــ 

عة على حق الطفل في تأخذ الجرائم الواقسرة والآداب والجنایات والجنح ضد الأ

أخلاقھ عدة صور لذلك لقد قمنا بتقسیم ھذا المطلب إلى فرعین، صیانة عرضھ و

في الفرع الثاني، الجنائیة للطفل من جرائم العرض وتناولنا في الفرع الأول الحمایة 

  .الحمایة الجنائیة للطفل من جرائم البقاء

  

  .مایة الجنائیة للطفل من جرائم العرضالح: الفرع الأول

غیر ت والأفعال الجنسیة الطبیعیة وجرائم العرض تستوعب جمیع الممارسا

الطبیعیة التي تھدف إلى تحقیق الإشباع الجنسي الكامل، كما تستوعب أیضا سائر 

إن لم یقع الفعل على جسده، تتسع خدش الحیاء الجنسي لكل من یراه والأفعال التي ت

  1.الفعل الفاضحو     ھتك العرض جرائم لتشمل جرائم الاغتصاب وال ھذه

  .جریمة ھتك العرض: أولا

لم یعطي المشرع الجزائري تعریفا خاصا لجریمة ھتك العرض أو 

من التشریعات العربیة أن ھتك حین یستكشف من الأحكام القضاء و الاغتصاب في

  .بالتھدید أو بالحیلة العرض ھو مواقعة أنثى بغیر رضاھا سواء بالإكراه أو

بمواقعة أنثى بغیر رضاھا،  علیھ یمكننا القول أن ھذه الجریمة لا توجد إلا

  :ھي مكونة من ثلاث أركانو

  .مواقعة أنثى مواقعة غیر شرعیة -1

  .انعدام رضى الأنثى -2

  2.القصد الجنائي -3

                                                           
ون تكمیلیة لنیل شھادة الماستر، شعبة الحقوق، تخصص قانآسیا مغموش، الحمایة الجنائیة للطفولة، مذكرة  -1

 ص ،2014-2013العلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مھیدي، أم البواقي، جنائي للأعمال، كلیة الحقوق و
59.  

  .60آسیا مغموش، المرجع السابق، ص  -2
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سنوات من  07في القانون المصري فإن رضا المجني علیھ الذي لم یكمل  أما

عمره یجعل الواقعة تشكل جریمة ھتك العرض بالرضا مقترنة بظرف مشدد 

  ).ع.ق 269المادة (یفرض لھا عقوبة السجن المشدد و

لا یقع ھتك العرض في القانون الجزائري إلا من رجل على أنثى، عكس 

  .ك العرض جائز حتى على الذكر فیھاالفرنسي الذي أصبح ھت

 336لقد جعل المشرع الجزائري اغتصاب القاصرة جنایة حبس المادة 

ج إذا تم ھتك عرض قاصرة لم تكمل الثامنة عشرة من عمرھا حیث أفرد لھا .ع.ق

  .سنة 20إلى  10عقوبة السجن المؤقت من 

طفلة القاصرة أو ترفع العقوبة إلى السجن المؤبد إذا كان الفاعل من أصول الو

ممن لھم سلطة علیھا أو كان من معلمھا أو من تجدمونھا أو كان موظفا أو من رجال 

  1.الدین أو كان الجاني قد استعان على فعلتھ بشخص أو أكثر

في رأینا أنھ بالرغم من النصوص القانونیة التي تجرم ھذه الأفعال فإنھ لا و

الإسلامیة التي تشكل دینا ودولة شریعة ریعة علاج لھذا كلھ إلا بالرجوع إلى الش

الالتزام وتحض على الفضائل و الرذائلمكان، تحارب وعقیدة تصلح لكل زمان و

ان بالتعالیم القرآن الكریم كدستور لھا، كما تعاقب على الاعتداء على العرض سواء ك

 تجعل العلاقاتزنا أو فعل جنسي غیر مشروع، وتحرم الرذیلة الجنسیة في ذاتھا و

  .الجنسیة المشروعة محصورة في الصلات بین الزوجین

  .سنة 16الفعل المخل بالحیاء المرتكب ضد قاصر لم یتجاوز : ثانیا

كل فعل "ج .ع.من ق 335یقصد بالفعل المخل بالحیاء المشار إلیھ في المادة 

یكون من شأنھ أن یشكل إخلالا لإنسان، سواء كان ذكرا أو أنثى ویمارس على جسم ا

  ".داب، سواء كان ذلك علنیة أو في الخفاءبالآ

ھتك العرض في زائري بین الفعل المخل بالحیاء وقد میز المشرع الجو

  :نقطتین

                                                           
ل شھادة ماستر في رمضاني رقیة، عیشاوي سامیة، حقوق الطفل في التشریع الجزائري، مذكرة لنی -1

- 2017العلوم السیاسیة، جامعة أحمد درایة، أدرار، وحریات، كلیة الحقوق و        الحقوق، تخصص حقوق 
  .52، ص 2018
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إن ھتك العرض لا یتم إلا بالموافقة من القبل، بینما یشمل الفعل المخل بالحیاء كل  -

  .الأفعال الماسة بالعرض ما عدا الوقاع

لفعل المخل بالحیاء على الأنثى الأنثى، بینما یقع اإن ھتك العرض لا یقع إلا على  -

  1.الذكرو

  .أركان الجریمة الفعل المخل بالحیاء -1

. سنة، سواء كان ذكرا أو أنثى 16ھو سن الطفل الذي لم یتجاوز  :الركن المفترض - أ

  .ج.ع.من ق 335/1المادة 

الضحیة، كما یشترط في ھذا الفعل أن یقل مباشرة على جسم : الركن المادي –ب

على  الإنماءیة طفل أو یجب أن یكون ھناك خدش لحیاء المجني علیھ، مثلا، تعر

طة التقدیریة لتحدید ما إذا كان الفعل مخلا بالحیاء لملابسھ، وھنا یترك الأمر للس

  2.العام

نتیجتھ، فلا یتوفر تنصرف إرادة الجاني إلى الفعل و یجب أن :الركن المعنوي –ث 

حصل الفعل المخل بالحیاء عرضا، إذا لامس الفاعل عورة الضحیة في  القصد إلا إذا

  3.حافلة مكتظة بالركاب دون أن یقصد ھذه الملامسة

  .الجزاء -2

  :بفرق المشرع الجزائري في الفعل المخل بالحیاء بین

یعاقب علیھا نفس عقوبة جریمة ھتك  :الفعل المخل بالحیاء المرتكب بالعنف - أ

القاصر سنة، و إذا كان الجاني من الأصول  20إلى  10ؤقت من العرض بالسجن الم

لھ من السلطة علیھ أو كان موظفا، أو رجل دین أو سنة، و 16الذي لم یتجاوز 

  4.استعان الفاعل بشخص أو أكثر ترفع العقوبة إلى السجن المؤبد

میز المشرع الجزائري في ھذه : فعل مخل بالحیاء المرتكب بدون عنف –ب 

  .ة بین حالتین حسب سن المجني علیھالجریم

                                                           
  .99، دار ھومة، الجزائر، ص 1أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجنائي الخاص، د ط، ج -1
  .71الحاج علي بدر الدین، المرجع السابق، ص  -2
ار ، د1، ط1ج/ الأموال، نائي الخاص، الجرائم ضد الأشخاص حسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجأ -3

  .02، ص 2002النشر، الجزائر، و     ھومة للطباعة 
  .من قانون العقوبات الجزائري 337و  335المواد  -4
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  .سنة 16سنة و لم یتجاوز ) 13(إذا كان المجني علیھ قاصرا بلغ سن التمییز  -

سنة في حال توافر أحد الظروف  20إلى  10ترفع العقوبة إلى السجن المؤقت من 

  :التالیة

  .إذا كان الجاني من الأصول أو من الفئة التي لھا سلطة على الضحیة -

  .ج.ع.ق 337استعان الفاعل بشخص أو أكثر طبقا للمادة إذا  -

كان سنة و 19لم یبلغ سن الرشد سنة و 16لمجني علیھ قاصرا تجاوز إذا كان ا -

  .الجاني من الأصول

إلى  05ج، بالسجن من .ع.ق 334/2تعاقب علیھا المادة  نایةیعد ھذا الفعل ج

  1.سنوات 10

  الجنائیة للطفل من جرائم البقاء الحمایة: الفرع الثاني

لجزائري یتجھ إلى محاربة الفسق والدعارة، كما حذر إن موقف المشرع ا

إن الذین یحبون أن تشع الفاحشة :"توعد المحرضین على ھذه الآفة في قولھ تعالىو

  2....".الآخرة و    في الذین آمنوا لھم عذاب ألیم في الدنیا 

ن الأبناء في المضاجع، والتقید بستر العورات تفریق بیقد أمر الإسلام بالو

غض الأبصار، لیسد باب المؤثرات العقلیة التي تبدأ بالتفكیر، ثم تتبعھ حركة ثم و

  .فعل

قد ساھم انتشار ظاھرة الجنس بصورھا في إھدار قیمة الإنسان خاصة بعدما 

  .آفات اجتماعیةنا محطمة تسرب عدة أمراض نفسیة وأصبحت طفولت

  .یمة التحریض على الفسق و فساد الأخلاقجر: أولا

الأدب خیر من توریتھم المال، حیث یكسبھم إن توریث الأبناء الأخلاق و

  .ویجمع لھم بین خیري الدنیا والآخرة بة المحو الجاهالأدب 
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یقصد بھذه الجریمة تلك التصرفات أو الأفعال أو الأقوال التي یقوم بھا 

دفعھ إلى مزاولة أعمال الفسق المخالفة علیھ وص مع شخص آخر قصد التأثیر الشخ

  1.للآداب العامة

  .أركان جریمة التحریض على الفسق و فساد الأخلاق -1

فساد الأخلاق على الأركان ة تحریض القاصر على الفسق وتقوم جریم

  :التالیة

  :الركن المفترض - أ

سجن الضحیة الذي حدده المشرع یتمثل في : "2014قبل صدور تعدیل 

ب في ھذه الحالة یج(سنة بالنسبة لجریمة التحریض الاعتداء  19ئري بعد بلوغ زاجال

لو على نفس الشخص القاصر أو على أشخاص تكرار الفعل على الأقل مرتین و

ھنا النسبة لجریمة التحریض العرضي، وسنة ب 16أو عدم بلوغھا سن ) قصر آخرین

  .الحمایة القانونیة یكفي أن یقع الفعل مرة واحدة كما أنھ یحتاج إلى

لأخلاق فساد ا، فقد جرم التحریض على الفسق و2014أما بعد صدور تعدیل 

  .لو بصفة عرضیةسنة و 18صر لم یكمل قاى في حالة ما إذا ارتكب عل

لم یعد سنة و 16خاصة للقاصر البالغ دون أي أن المشرع لم یعد یقر حمایة 

  2.ج.ع.قمن  342الاعتیاد، طبقا للمادة     یشترط 

  :الركن المادي -ب

یتخذ إما صورة التحریض أو التزیین أو ترغیب الفعل للضحیة باستعمال أیة 

وسیلة من وسائل التحریض كتقدیم الھدایا أو الوعود أو غیرھا من الوسائل المؤثرة 

  .في نفسیة الفتى أو الفتاة

لھ  قد یتخذ صورة التشجیع أي یحاول الجاني أن یعزز لھ الفعل، فیصفھو

  .بالمحاسن لحملھ على ارتكابھ دون استعمال وسائل التحریض

أما الصورة الأخیرة و ھي التسھیل، أي تسیر الفعل، بقصد تمكینھ من 

  .ممارسة أفعال الفسق
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یجب أن یكون فعل التحریض أو التشجیع أو التسھیل للغیر لا للجاني نفسھ، 

ع رغباتھ مع قاصر لا فیجب أن یتصرف الجاني لإشباع شھوات الغیر فمن یشب

  1.یرتكب جریمة التحریض، كما أن الشروع في ھذه الجریمة یعتبر كالجریمة التامة

  :الركن المعنوي –ج

یكون یعلم الجاني أنھ یقوم بالوساطة لإفساد أخلاق الطفل لم یكمل السن 

  .ج.ع.ق 342المنصوص علیھ في المادة 

  : العقوبات الأصلیة-/1

بغرامة سنوات و 10إلة  05جمیع صورھا من ب على ھذه الجریمةیعاقب 

یعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح دج، و100.000إلى  20.000الیة من م

  ).ج.ع.ق(من  342بالعقوبات ذاتھا حسب نص المادة 

  

  

  :العقوبات التكمیلیة-/2

حق أو أكثر من الحقوق الوطنیة  یجوز الحكم على الجاني بالحرمان من

لأكثر خمس سنوات على امن الإقامة لمدة سنة على الأقل وبالمنع ة ووالمدنیة والعائلی

  2.ج.ع.مكرر ق 60بتطبیق أحكام المادة ج و.ع.ق 01مكرر  09المادة 

  .جریمة تحریض الأطفال على أعمال الدعارة: ثانیا

لقد حضى المشرع الجزائري قسما كاملا من أجل التصدي لجرائم تحریض 

غیر . ج.ع.ق 01مكرر  349إلى  342الدعارة، في المواد من و  القصر على الفسق 

أن ھذه النصوص تتسم بعدم الوضوح تشملھا عبارات عامة، الأمر الذي یؤدي إلى 

  .صعوبة تطبیقھا في الواقع العلمي

یقصد بدعارة الأطفال، عرض جسم الطفل سواء كان ذكرا أو أنثى على 

أخذ الجریمة شكل استخدام أو استدراج أو تشباع شھواتھم الجنسیة بمقابل، والغیر لإ

                                                           
  .26علوان بومھلة، المرجع السابق، ص  -1
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فعل المنصوص علیھ في ھو الوالفسق و       إغواء الطفل على احتراف الدعارة 

  1.ج.ع.ق/05شطر  343المادة 

  .أركان جریمة تحریض الأطفال على أعمال الدعارة-1

أن ) ج.ع.ق( 344ھو سن الضحیة حیث اشترطت المادة : الركن المفترض  -  أ

 .سنة 18ضد قاصر لم یكمل یرتكب الجنحة 

  

  

  

  

 :یتحقق عن طریق صورتینو: الركن المادي -ب

استخدام أو استدراج الطفل في أعمال، حیث یعاقب المشرع في ھذه الحالة 

دون ع الدعارة فعلا أو عدم وقوعھا، وعلى الاستخدام لذاتھ دون أي اعتبار لوقو

  2.اعتبار أیضا لرضا الضحیة المستخدمة أو عدم رضاھا

ترغیب "الطفل لتعاطي الدعارة، حیث عرف الفقھ الإغواء بأنھ  إغواء

  ".تھیئتھ لتقبل ھذا العملأو الدعارة وشخص في ارتكاب الفجور 

 344یعتبر الشروع في مثل ھذه الجریمة كالقیام بالفعل نفسھ، طبقا للمادة و

 .ج.ع.فقرتھا الأخیرة ق

وعي بقیامھ بتحریض الطفل على  یتمثل في علم الجاني أنع على:الركن المعنوي –ج

  .أعمال الدعارة، و الخطأ في تقدیر سن الضحیة لا یعدم العنصر المعنوي

  .الجزاء

سنوات و بغرامة من  10إلى  05الحبس من :ج على.ع.ق 344نصت المادة 

دج من جوان الحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر  200000إلى  20000
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سنوات  0ج و المنع من الإقامة من سنة إلى .ع.ق 14المادة من الحقوق الواردة في 

  1.على الأكثر

  

  

  

  

  .الأحكام الإجرائیة لحمایة الطفل في التشریع الجزائري: المبحث الثاني

لھذا إن مقاصد الطفل ووسائلھ مبنیة على البراءة، ونابعة من سلامة فطرتھ و

ضعفھ سواء كان الخاصة بالطفل، نظرا لصغر سنھ و أقامت كل التشریعات قوانینھا

حددت ھذه المرحلة بسن معین لتكون كل المعنوي، و  جانحا أو معرضا للخطر 

  .الإجراءات التي تتخذ في صالحھ

  :من ھنا تطرقنا في المبحث إلى مطلبینو

  .الحمایة الجنائیة للطفل الجانح: المطلب الأول

حمایة الأحداث في مرحلة تنفیذ للخطر المعنوي والطفل المعرض : المطلب الثاني

  .العقوبة

  .الحمایة الجنائیة للطفل الجانح: المطلب الأول

في القضاء سماه  لقد خصص المشرع الجزائري لفئة الأطفال نصوصا

الأخذ یاھم من باب الحمایة والتھذیب والتربیة، وذلك لمعالجة قضابقضاء الأحداث و

التي تدفعھم إلى الجنوح النفسیة منھا و الاجتماعیة و بعین الاعتبار كل الظروف 

المجتمع، الذي تجمعھ     تحسیسھ كونھ عضوا في المادیة و ذلك بھدف العنایة بھ و

  .الأمانیتحلى بھا الجمیع لضمان الأمن و أخلاق لابد أن

  :من ھنا قسمنا المطلب إلى فرعین

  .یق معھالتحقإجراءات متابعة الطفل الجانح و: الفرع الأول
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  .مظاھر حمایة الطفل الجانح في مرحلة المحاكمة: الفرع الثاني

  .إجراءات متابعة الطفل الجانح و التحقیق معھ: الفرع الأول

تختلف القواعد القانونیة الخاصة بمتابعة الطفل الذي یرتكب الجریمة عن ما 

تصة ھو مقرر للبالغین سواء من حیث نطاق المسؤولیة أو من حیث الجھة المخ

  .بالتحقیق معھ

  

  .إجراءات متابعة الطفل الجانح: أولا

قبل الخوض في شرح الإجراءات التي أفردھا المشرع الجزائري للطفل 

التحري، لا بأس من أن تعرج أولا على نطاق المسؤولیة حث والجانح أثناء مرحلة الب

  .الجزائیة للطفل

  .نطاق المسؤولیة الجزائیة للطفل -1

عشر إلى غایة  مرحلة المسؤولیة الجزائیة للطفل، من سن الثالثةحدد المشرع 

اعتبر فترة ما قبل سن الثالثة عشر مرحلة تمتنع فیھا المسؤولیة عشر، و   سن الثامنة 

، على أنھ لا توقع على القاصر ج.ع.من ق 49زائیة والعقاب، وقد نصت المادة الج

  1.أو التربیة، أو لعقوبات مخففة         الذي لم یكتمل الثالثة عشر إلا تدابیر الحمایة

  :علیھ قسم المشرع الجزائري المسؤولیة الجزائیة للطفل إلى ثلاث مراحلو

  :مرحلة انعدام المسؤولیة - أ

 یكون الطفلتمر إلى غایة سن الثالثة عشرة، وتسلمرحلة بالولادة وتبدأ ھذه او

  2.تنعدم العقوبةبالتالي في ھذه المرحلة منعدم الإدراك والأھلیة و

  : مرحلة المسؤولیة المخففة –ب

سنة إما  18إلى  13یخضع القاصر الذي یبلغ سنھ من "ج .ع.ق 49/2المادة 

بالتالي یعتبر احدث في ھذه السن و" قوبات مخففةلتدابیر الحمایة أو التربیة أو لع

                                                           
  .22بلقاسم سویقات، المرجع السابق، ص  -1
حمیش كمال، الحمایة القانونیة للطفل في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل إجازة المعھد الوطني للقضاء،  -2
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الإدراك شرع الجزائري راع عنصر مسؤولا جنائي لما یرتكبھ من جرائم، إلا أن الم

  1.تقدیر العضویة لقاضي الأحداثمییز، الذي جعل مسؤولیتھ مخففة والتو

  

  : مرحلة المسؤولیة الكاملة -ج

یفترض فیھا أن الحدث قد اكتمل سن الرشد، وھي مرحلة الإدراك التام، و

لا تسقط ھذه الأخیرة على من بلغ سن تصبح مسؤولیتھ الجزائیة كاملة، وبحیث 

یحجز في لى أھلیتھ عوارض كالجنون مثلا، ومن طرأت عالرشد الجزائي إلا 

  2.مؤسسة استشفائیة للأمراض العقلیة

  .حمایة الطفل الجانح أثناء مرحلة البحث و التحري -2

من أولى المھام التي تقع على الضبطیة القضائیة في شأن الأحداث، ھي 

علیھم فیھا وذلك  فاعلین لھا أم مجنيكانوا  عن الجرائم المتعلقة بھم، سواء الكشف

البلاغات التي تقدم إلیھم من أھل الحدث أو غیرھم، أو عن عن طریق الشكاوى و

  .طریق علم الشرطة

إلى إنشاء  ، بالدعوى1974لقد بادرت منظمة الشرطة الدولیة الجنائیة عام 

ذلك لأنھ یقوم بوقایة الأحداث المعرضین للخطر الجنوح، شرطة خاصة بالأحداث و

  3.ى علاجھمبالإضافة إل

قدرا كبیرا  یھیئإن تخصیص شرطة الأحداث للقیام بالإجراءات المطلوبة 

  .یوفر الضمانات الكفیلة لحمایة الطفلمن الرعایة و

إنشاء طرق متخصصة لحمایة الأحداث من طرف المدیریة العامة للأمن  تم

التي كلفت ، و15/03/1982المؤرخ في  08/88قم الوطني، بموجب المنشور ر

  4.المؤسسات الأخرىنوح الأحداث على مستوى الأحیاء والمدارس وبمراقبة ج

                                                           
  .110الحاج علي بدر الدین، المرجع السابق، ص  -1
  .بات الجزائريمن قانون العقو 47/21المادتین  -2
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كذلك إنشاء خلایا حمایة الأحداث من جھاز الدرك الوطني، بمقتضى لائحة 

التكفل بفئة الأحداث المنحرفین ، بغرض 24/01/2005العمل الصادرة بتاریخ 

  .المعرضین للانحرافو

لھا في قضایا الأحداث، متى وصل تباشر الشرطة القضائیة في الجزائر عم

إلى عملھا أو تم اكتشافھا للجریمة، أو حالة من حالات التعرض للانحراف نص 

  1.ج.ج.إ.من ق 18و      17و  13و  3 /2 /12/1المواد 

لقضائیة، تحریر محاضر على ضباط الشرطة ا 18لقد أوجبت المادة 

  .مخالفاتیات وجنح ولجمھوریة بكل ما وقع من جناوكیل ا إحضارولأعمالھم 

بمجرد تلقي ضباط الشرطة القضائیة شكوى أو إبلاغ وقوع جریمة من 

یقوم في كاب الجریمة، وینتقل إلى مكان ارتث، فإنھ یقوم بجمع الاستدلالات والحد

والدي الحدث، بكل الوسائل، الھدف من سماع الحدث في ھذه  بإحضارنفس الوقت 

العوامل التي دفعتھ إلى الوصول إلى بھ، وة ھو معرفة الظروف المحیطة المرحل

  .حالة الإجرام

لتي یقوم بھا ضباط الشرطة القضائیة في ایجب تحریر جمیع الإجراءات 

  .ج.إج.من ق 3-18/1محضر یسمى محضر جمع الاستدلالات المادة 

ج ج أنھ لم تحت النظر فإننا نجد في قانون الإأما فیما یخص حجز الحدث 

یمكن لضباط الشرطة "ى منھ عل 51لتوفیق الأحداث، نصت المادة  یضع أي معیار 

لفائدة التحقیق أن یوقف للنظر شخصا أو أكثر من الأشخاص المتواجدین القضائیة و

إذا وجدنا ساعة، و 48وز مدة التوقیف للنظر في  مسرح الجریمة، دون أن تتجا

  ."الجمھوریةدلائل كافیة لارتكاب الشخص الجریمة یتم تقدیمھ إلى وكیل 

ج على عدم جواز وضع المجرم الذي لم یبلغ من .إج.ق 456نصت المادة و

  .سنة في مؤسسة عقابیة و لو بصفة مؤقتة13العمر 
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سنة في مؤسسة  18لم یكمل سمة و 13الطفل الذي یبلغ لا یجوز وضع و

  1.عقابیة إلا إذا كان التدبیر ضروریا

  :تحریك الدعوى العمومیة ضد الأحداث -3

  .یمكن تحریك الدعوى العمومیة وفقا للقواعد العامة من طرف

  .النیابة العامة - أ

یمارس وكیل الجمھوریة لدى المحكمة "ج على أنھ .إج.من ق 448/1المادة 

الجنح التي یرتكبھا الأحداث دون الثامنة عشر عوى العمومیة لمتابعة الجنایات والد

  2".من عمرھم

لا یجوز في حالة ارتكاب جنایة "أنھ  1/إج.ق 452ة نص الماد: بالنسبة للجنایات -

وجود جناة بالعین سواء أكانوا قائمین أصلیین أو شركان مباشرة أیة متابعة ضد و

الحدث لم یستكمل الثامنة عشر سنة من عمره دون أن یقوم قاضي التحقیق بإجراء 

  3".تحقیق سابق على المتابعة

كان معھ فاعلون أصلیون أو شركاء ما وإذا ارتكب الحدث جنحة : بالنسبة للجنح

بالغون فھنا على وكیل الجمھوریة أن یقوم بإنشاء ملف خاص للحدث یوجھھ إلى 

  .إج.ق 452/2قاضي الأحداث المادة 

بمجرد ما تحال الدعوى إلى قاضي الأحداث فأن یقوم بإجراء تحقیق في 

  .إج.ق 3-452/2الجریمة المرتكبة طبقا لنص المادة 

 446/1یحال الحدث على محكمة المخالفات مباشرة المادة المادة  :لمخالفاتبالنسبة ل

أو كان الأشخاص ..... لا تطبق أحكام ھذه المادة بشأن"  59كما جاء في المادة 

  4".المشتبھ في مساھمتھم في الجنحة قصرا لم یكملوا الثامنة عشر

  

  

                                                           
عیمر یمینة، حمایة الحدث الجانح في قانون الإجراءات الجزائیة، رسالة ماجستیر كلیة الحقوق بن  -1

  .36ص  2009عكنون، جامعة الجزائر، 
  .38عیمر یمینة، المرجع السابق، ص  -2
  .84سعیدي صارة، المرجع السابق، ص  -3
  .42حمیش كمال، المرجع السابق، ص  -4
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  :من طرف القضاة –ب 

ه قاضي الأحداث في مواد الجنح إن التحقیق في قضایا الأحداث، لا یتولا

نایات، قاضي التحقیق مكلف بشؤون الأحداث في مواد الج، وعلمة       كقاعدة 

من قانون حقوق الطفل لقاضي التحقیق  68قد خولت المادة والجنح بصفة استثنائیة و

إج لقاضي التحقیق اتھام .من ق 67أن یوجھ اتھام لأحداث آخرین، كما خولت المادة 

  1.شخص بصفتھ فاعل أصلي أو شریكأي 

  :من طرف المدعي المدني -ج

إنما یجب فع شكواه مباشرة أمام المحكمة، ولا یستطیع المدعي المدني أن یر

قاضي (مدنیا، أمام الجھات القضائیة المختصة بشؤون الأحداث     علیھ الإدعاء 

من  475/2تنص المادة )اثالأحداث، أو قاضي التحقیق المختص بشؤون الأحد

یكون في ھذه الحالة تدخل المدعي المدني انضمامي لضم دعواه المدنیة إلى إج، و.ق

  2.یة التي تباشرھا النیابة العامةالدعوى الجزائ

  .جھات التحقیق الخاصة بالأطفال الجانحین: ثانیا

إن التحقیق في الجرائم المرتكبة من قلب حدث یعتبر من ضمن الضمانات التي یكفلھا 

  .ن للحدث المرتكب جنحة أو مخالفة القانو

ج، نجد أن المشرع قد منح صلاحیة مباشرة التحقیق .الإج.بالرجوع إلى قو

قاضي التحقیق المكلف خصیصا بقضایا ومع الأحداث إلى كل من قاضي الأحداث 

  .تحقیق في نفس الوقتن قاضي الأحداث یعتبر قاضي حكم والأحداث، باعتبار أ

  .ضي الأحداثالتحقیق بواسطة قا -1

نجد أن المشرع أسند  15/12من القانون  79بالرجوع إلى نص المادة 

لقاضي الأحداث مھمة التحقیق مع الحدث بخصوص الجنح و المخالفات، و للإشارة 

من قانون  64جوازي في المخالفات المادة ن التحقیق یكون وجوبي في الجنح وفإ

ج التي نصت على التحقیق في الجنح .الإج.من ق 66خلافا لنص المادة  15/12

  3.جوازي

                                                           
  .134الحاج علي بدر الدین، المرجع السابق، ص  -1
  .273حمو بن براھیم فخار، الحمایة الجنائیة للطفل في التشریع الجزائري، المرجع السابق، ص  -2
  .المتعلق بحمایة الطفل 15/12من الأمر رقم  79المادة  -3
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نجد أن المشرع أوكل مھمة ممارسة الدعوى العمومیة في  62/1المادة 

یة، لأنھ ھو الذي یطلب من رالجرائم المرتكبة من قبل الأحداث إلى وكیل الجمھو

  .حداث فتح تحقیق حول المخالفات المرتكبة من الطفلقاضي الأ

یقوم قاضي الأحداث بالتحقیق في الجنح المرتكبة من الحدث، فیقوم بإجراء 

اتصالھ بالدعوى العمومیة بموجب عریضة افتتاحیة من طرف وكیل الجمھوریة 

  1.بإجراء التحقیق مع بذل الجھد لإظھار الحقیقة

رف على شخصیة الطفل الحدث من أجل التحقیق الاجتماعي بغرض التع

  .تقریر الرسائل الكفیلة بتھذیبھ

الفحوص الطبیة المختلفة في حالة ما إذا كان الطفل الحدث معاقا، أو یعاني 

إذا ثبت ذلك فعلى قاضي فسیة أدت إلى ارتكابھ الجریمة، ومن اضطرابات ن

راكز الصحیة المخدرات أن یصدر أمر بوضع الطفل في إحدى المستشفیات أو الم

لمعالجتھ بالإضافة إلى أنھ یجب أن تكون نتائج الفحوصات على شكل تقاریر بالملف 

بغي أن تكون للإطلاع علیھا، لا یكتفي قاضي الأحداث بالتقاریر المكتوبة فقط بل ین

  15/12.2قانون  68مباشرة معھم، المادة لھم اتصالات شخصیة و

  .قاضي التحقیق المختص بشؤون الأحداث -2

الأحداث بالتحقیق في الجنایات  یختص قاضي التحقیق المختص بشؤون

ممثلھ  یقوم بالتحقیق في قضایا الأحداث أي یستدعي الحدث ووالجنح المتشبعة و

ر ج في محض.الإج.ق 100استجواب الحدث وفقا للمادة الشرعي، یتم سماع الولي و

  3.الضحیة إن وجدمكتوب، وسماع الشھود، و

ضي التحقیق المختص مع البالغین الجنائیة التي یمكن أن یصدرھا قاالأوامر 

  .ھي نفس التدابیر التي یتخذھا قاضي الأحداث اتجاه حدث منحرفو

                                                           
  .15/12من الأمر رقم  62/1المادة  -1
  .71-70السابق، ص ص علوان بومھلة، المرجع  2
المعدل و  1966الموافق لـ یونیو  1386صفر عام  18المؤرخ في  66/155من الأمر رقم  100 المادة -3

الجریدة  2019دیسمبر  11الموافق لـ  1441ربیع الثاني عام  14المؤرخ في  19/10المتمم بالقانون رقم 
  الإج.المتضمن ق 11، ص 78الرسمیة، العدد 
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لقد نص المشرع الجزائري صراحة على اختصاص قاضي التحقیق، نص 

ثائق التحقیق بین قاضي التحقیق تبادل و إمكانیةمع ".... التي تضمنت  62/2المادة 

  1.إلى قاضي التحقیق المكلف بالأحداث في حال ارتكاب الجنایةاضي الأحداث ووق

  .مظاھر حمایة الأطفال الجانحین في مرحلة المحاكمة: الفرع الثاني

لدراسة أوجھ الحمایة المقررة للطفل الجانح أثناء المحاكمة، ارتدینا أولا إلى 

  .كمة الطفلتحدید الجھات القضائیة ثم الإجراءات المتمیزة في محا

  .الجھات القضائیة المختصة بالحكم في قضایا الأحداث: أولا

خص المشرع الجزائري فئة الأحداث بقسم خاص بالمحكمة أطلق علیھ قسم 

  .الأحداث لدى المحكمة

ھي ھیئة قضائیة مختصة في الفصل في قضایا كعینة المتعلقة : محكمة الأحداث -1

  2.تختلف عن المحاكم العادیةون الأطفال المنحرفین أو الحدث، بشؤو

یتشكل قسم الأحداث سواء الموجود بمحكمة مقر المجلس أو خارجھا  :قسم الأحداث

عضو من النیابة العامة، اث رئیسا ومن مساعدین محلفین، ومن قاضي الأحد

  .بالإضافة إلى أمین الضبط

سنوات بأمر رئیس  03الاحتیاطیین لمدة تم تعیین المحلفین الأصلیین وی

نسین بشرط بلوغھم سن المجلس القضائي المختص، یتم اختیارھم من كلا الج

المساعدون المحلفون من قبل لجنة تجتمع لدى المجلس  اختیاریتم الثلاثین، و

  3.القضائي

  :على مستوى المجلس القضائي من الأحداثتتشكل غرفة : غرفة الأحداث بالمجلس

أمر من رئیس المجلس مستشارین اثنین، یتم تعیینھم بموجب رئیس و

أو الذین یمارسوا /القضائي من بین القضاة المجلس المعروفین باھتمامھم بالطفولة و

  .مھامھم كقضاة أحداث

                                                           
  .15/12من الأمر رقم  62/1المادة  -1
  .89دي صارة، المرجع السابق، ص سعی -2
  .45عیمر یمینة، المرجع السابق، ص  -3
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  1.بالإضافة إلى عضو من النیابة العامة، أمین الضبط

  :قواعد الاختصاص -2

ط فإن الاختصاص في مواد قضاء الأحداث .ح.من ق 60طبقا لنص المادة 

  :لنحو التاليیكون على ا

 64دون الإخلال بأحكام المادة "ط .ج.من ق 65نص المادة  :مواد المخالفات - أ

، تطبیق على المخالفات المرتكبة من طرف الطفل قواعد الاستدعاء المباشرة هلاأع

  2".أمام قسم الأحداث

حداث على بالنظر في الجنح التي یرتكبھا الأ الأحداثیختص قسم  :مواد الجنح –ب 

یكون قسم الأحداث إقلیمیا ھو المحكمة التي ارتكبت فیھا مستوى دائرة المحكمة، و

الجریمة بدائرة اختصاصھا أو التي بھا محل إقامة أو سكن الطفل أو ممثلھ الشرعي 

من  60أو محكمة المكان الذي عثر فیھ على الطفل أو المكان الذي وضع فیھ المادة 

  3.ط.ج.ق

ذا تبین أن الجریمة التي ینظرھا قسم الأحداث إ"ط .ج.من ق 82/5المادة 

بوصفھا جنحة تكون في الحقیقة جنایة فیجب على قسم الأحداث غیر المحكمة 

في ھذه الحالة یحیلھا لھذه المحكمة الأخیرة، و الموجودة بمقر المجلس القضائي أن

یندب و ، أن یأمر بإجراء تحقیق تكمیليفإنھ یجوز لقسم الأحداث ھذا، قبل البث فیھا

  4. لھذا الغرض قاضي التحقیق المكلف بالأحداث

ینعقد الاختصاص للنظر في جنایات الأحداث إلى قسم الأحداث  :مواد الجنایات -جـ 

  .الذي یوجد بمقر المجلس القضائي

لمحكمة الجنایات كامل " 15/12ج المعدلة بالأمر رقم .إج.ق 249المادة 

  5".البالغین الولایة في الحكم جزائیا على الأشخاص

  

                                                           
  .15/12من الأمر رقم  91المادة  -1
  .15/12من الأمر رقم  65المادة  -2
  .15/12من الأمر رقم  60المادة  -3
  .15/12من الأمر رقم  82/5المادة  -4
  .من ق الإجراءات الجزائیة الجزائري 249المادة  -5
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  .الإجراءات المتمیزة في محاكمة الطفل: ثانیا

  :یلي من أھم الضمانات المقررة للأطفال أثناء المحاكمة ما

  سریة المحاكمة -1

في إطار الحمایة القانونیة للأحداث سواء ما تعلق منھا بقسم الأحداث 

بالأحكام و كذا النطق لأحداث بالمجلس، فإن المرافعات وبالمحكمة أو غرفة ا

القرارات تكون في جلسة سریة، فلا یجوز حضور جلسات محاكم الأحداث إلا 

م الأحداث سریة جلسات قسأقاربھم والمحامین المؤسسین في القضیة والقضاة وب

یترتب على مخالفتھا بطلان الإجراءات التي تمت في الجلسة تتعلق بالنظام العام و

  1.ط.ج.من ق 82/1المادة 

یتم خلال المرافعات التي تكون سریة كما سبق : فل الحدث الجلسةحضور الط -2

البیان سماع الأطراف الدعوى و ھو الطفل المتھم، المدعي المدني، المسؤول المدني 

  .عن الطفل سمع شھادة الشھود

علیھ یتعین حضور الطفل مع نائبھ القانوني إذا أقرت المحكمة ذلك، أما إذا و

إعفاؤه من ذلك أو إخراجھ  جاز للمحكمة الجلسةضوره اقتضت مصلحة الطفل عدم ح

ھو الإجراء الذي تناولتھ المادة ھ محامیھ أو نائبھ القانوني، وفي ھذه الحالة یمثلمنھا و

  2.ط.ج.من ق 82و  39

التشریعات حق الدفاع لصالح الطفل الجانح أو  أقرتلقد : الدفاع عن الطفل -3

فاقیة حقوق الطفل في المعرض للخطر المعنوي، إذ یعتبر حقا دستوریا، أوصت بھ ات

في ذات السیاق نص المشرع الجزائري على أن حضور محامي لمساعدة و 12المادة 

 67/1المحاكمة المادة و        التحقیق وجوبي في جمیع مراحل المتابعة و الحدث

  3.ط.ج.ق

  الفصل في القضایا على حدى -4

یفصل قسم الأحداث في كل قضیة على حدة في غیر "ط .ج.من ق 83المادة 

 للممثل الشرعي للطفل لا یسمح بحضور المرافعات إلاو"حضور باقي المتھمین

                                                           
  .44م سویقات، المرجع السابق، ص بلقاس -1
  .45بلقاسم سویقات، المرجع نفسھ، ص  -2
  .15/12من الأمر رقم  67/1المادة  -3
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ضاء النقابة أعولأقاربھ إلى الدرجة الثانیة ولشھود القضیة والضحایا والقضاة و

للمحامین، وعند الاقتضاء، ممثلي الجمعیات والھیئات المھتمة بشؤون الوطنیة 

  1".مندوبي حمایة الطفولة المعنیین بالقضیةالأطفال و

  

  

الطفل المعرض للخطر المعنوي و حمایة الأحداث في مرحلة تنفیذ : المطلب الثاني

  .العقوبة

لخطر اعتنى المشرع الجزائري بالطفل الجانح، و اھتم بالطفل المعرض ل

ھر في تصرفاتھ تظھر في التي تظلدیھ استعداد للقیام بالجریمة، والمعنوي، الذي 

مختلفة، كالفقر وضعیات و     علاقاتھ مع المحیط نتیجة ظروف تصرفاتھ و

ھذه الحالات تجتاح إلى نصوص خاصة للعلاج، تبعد عنھ الدافع والإھمال والتشرد، و

  2.الإجرامي إعادة إدماجھ في المجتمع

  .الطفل المعرض للخطر المعنوي: الفرع الأول

إن الحدیث عن الطفولة الجانحة یحتم علینا في سیاق البحث التكلم عن شق 

الذي بات ھ الطفل المعرض للخطر المعنوي، وأولھ، إن ثاني لا یقل أھمیة عن

موضوع اھتمام كبیر من قبل الباحثین سواء على الصعید القانوني أو باقي العلوم 

  3. انیة الأخرىالإنس

  حالات تعرض الطفل للخطر المعنوي :أولا

  :معرضا للخطر في الحالات التالیة یعتبر الطفل

نذكر منھا الأمراض : الحالة الصحیة النفسیة للطفل المعرض للخطر المعنوي -1

سوء معاملة من طرف تأخر عقلي یكون سببا في إھمالھ والعصبیة أو معاناتھ من 

عدم توفیر العلاج المناسب لھ مما حالة جھلھم لھذا المرض و خاصة فيالأولیاء و 

  .تقدیم المساعدة اللازمة لھتدخل المصالح المختصة لاحتوائھ والعنایة بھ ویستدعي 

                                                           
  .15/12من الأمر رقم  83المادة  1
  .15/12من الأمر رقم  83المادة  -2
  .171- 170الحاج علي بدر الدین، المرجع السابق، ص  -3
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ذلك في حالة ما إذا وجد الطفل في مكان غیر آھل و:حیاة الطفل المعرض للخطر -2

خاصة مع تزاید عدد للخطر، وفي جرائم تعریض الأطفال بالناس، كما لاحظنا ذلك 

  .الأطفال المشردین الذین لا مأوى لھم یحمیھم

یكون ذلك في حالة ما إذا كان الأب أو الأم و:أخلاق الطفل المعرضة للخطر -3

و سوء السلوك أو كممارسة یتشكلان قدوة سیئة للطفل، كاعتیادھم على السكر أ

  .الخ...الدعارة

في حالة ما إذا كانت تربیة الطفل غیر سویة،  ذلكو:تربیة الطفل معرضة للخطر -4

كأن یعامل مثل الطفل الذكر معاملة الأنثى، أو إذا ما خالف الأولیاء القواعد الخاصة 

المتعلق  76بإجباریة مزاولة الدراسة إلى غایة سن معین و ذلك طبقا للمرسوم رقم 

  1.بالطابع الإجباري للتعلیم الأساسي

  الطفل المعرض للخطر المعنويمایة إجراءات ح: ثانیا

وسع صلاحیات ئري یوعي إلى الوضع الاجتماعي، ولقد نظر المشرع الجزا

ذلك دلالة یة الطفل المعرض للخطر المعنوي وتدخل القضاء فیما یخص حالات حما

حمایتھا من الوقوع في في رقابة ھذه الشریحة و) جتماعيالدور الا(على قصوره 

  .روافد الانحراف

أوجھ الحمایة التي یتمتع بھا ھذا الطفل، علینا أولا دراسة كیفیة  لتحدیدو

التحقیق مع الطفل  اتصال القاضي بملف الطفل ثم صلاحیات قاضي الأحداث أثناء

  .أخیرا التدابیر النھائیة المتخذة في حق الطفل المعرض للخطر المعنويو

 72/03 لأمرامن  02تنص المادة :عرض دعوى الحمایة على قاضي الأحداث -1

یختص قاضي الأحداث بالنظر في العریضة التي ترفع إلیھ من ولي " على أن 

كذا العریضة التي سند إلیھ حق الحضانة، والقاصر، أو من والدیھ أو الشخص الذي ی

ترفع إلیھ من الوالي أو وكیل الدولة لمكان إقامة القاصر أو المندوبین المختصین 

  2".لقاضي الأحداث أن ینظر في القضیة من تلقاء نفسھبالإفراج المراقب، كما یجوز 

الملاحظ في النص أن قاضي الأحداث ھو نفسھ المخول بالنظر في القضایا و

  .المتعلقة بالطفل الذي یكون في خطر

                                                           
  .95-94سعیدي صارة، المرجع السابق، ص  -1
  .72/03رقم  الأمرمن  02المادة  -2
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ینظر في  الأحداثفإن قاضي  72/03من الأمر  9/2طبقا لنص المادة و

رة في مكتبھ دون حضور مشوقضایا الأطفال الذین ھم في خطر معنوي في غرفة ال

  1.بصفة سریةالمحلفین و

  :ھمشخاص المخولین بتقدیم العریضة وعلى الأ 02نصت المادة  الأخیرفي و

  .والد القاصر -

  .الشخص الذي تستند إلیھ حضانة القاصر -

  .الوالي -

  .رئیس المجلس الشعبي البلدي -

  .ذلك باعتباره ممثلا للمجتمعوكیل الجمھوریة و -

التي تتمثل في مختصین بالإفراج تحت المراقبة، وھذا بحكم مھمتھم والمندوبین ال -

مراقبة الأحداث المفرج عنھم فوحي علیھم إبلاغ قاضي الأحداث عن أي حالة تخص 

  .حدث في خطر معنوي

 72/03من الأمر  02إن كانت المادة ضة أو التبلیغ من القاصر نفسھ، وتقدیم العری -

إلا أن غیاب النص لیس معناه حظر ھذا التبلیغ، و ذلك راجع إلى  إلى ھذه المسألة

ھناك من الأطفال من یتقدم إلى المحكمة أو مصالح الشرطة  مناطھا أنأسباب عملیة 

  .من أجل طلب الحمایة  أو المساعدة

مایة الطفل ھذا لا یكون إلا في حالة حل قاضي الأحداث من تلقاء نفسھ، وتدخ -

إزالة كل عد أكبر إرادة لحمایة الأطفال، وھذا الاستثناء یي، والمعرض لخطر معنو

یة الطفل، نظرا لخطورة العراقیل التي تقید القضاء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحما

تتسبب في كلھ ھذه الحالة في وسط الأطفال والتھدید الذي یمكن أن تشالوضعیة و

  2.انتشار حالات مماثلة

تولى بنفسھ دراسة شخصیة أن قاضي الأحداث ی 72/03من الأمر  04المادة 

  3.مراقبة السلوكتحقیق اجتماعي وفحوصات طبیة، و ذلك بإجراءالقاصر و

                                                           
  .72/03من الأمر رقم  09/2المادة  -1
  .179-178- 177الحاج علي بدر الدین، المرجع السابق، ص  -2
  .72/03من الأمر رقم  40المادة  -3
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  .التدابیر النھائیة المتخذة في حق الطفل المعرض للخطر المعنوي -2

في خطر المعنوي أن یتخذ  یجوز لقاضي الأحداث أثناء التحقیق مع الطفل

  :التي ھي على نوعینالمؤقتة الآتیة وذ التدابیر خبشأنھ أ

  .تدابیر التسلیم - أ

أنھ یجوز لقاضي : ".... التي جاء فیھاو 72/03من الأمر  05نصت المادة 

أثناء التحقیق أن یتخذ فیما یخص القاصر بموجب أمر بالحراسة المؤقتة  الأحداث

  :التدابیر التالیة

  .إبقاء القاصر في عائلتھ -

ده أو لوالدتھ الذي یمارس حق الحضانة ما لم تكن قد سقطت عنھ إعادة القاصر لوال -

  .بحكم

  .تسلیم الطفل إلى أحد أقربائھ -

  .تسلیم القاصر إلى شخص أو عائلة جدیرة بالثقة -

  1.حمایتھح الوسط المفتوح بمتابعة الطفل ویمكن لقاضي الأحداث أن یكلف مصال -

  :تدابیر الوضع –ب 

تتمثل ، و72/03من الأمر  06في المادة  الوضعنص المشرع على تدابیر 

  :الطفل بــ  إلحاقھذه التدابیر في 

  ).أشھر في أي حال 06مدة الإیواء لا تتجاوز (مركز للإیواء أو المراقبة  -

  .إلحاق الطفل بمصلحة مكلفة بمساعدة الطفولة -

  .إلحاق الطفل بمؤسسة أو معھد للتربیة أو التكوین المھني أو العلاج -

فإن التدابیر السابقة الذكر یجب أن تكون في كل  72/03من الأمر  12المادة  -

  ).21(الأحوال مقررة لمدة لا تتجاوز تاریخ إدراك الطفل القاصر تمام 

التي أنشأت  إن التدابیر المقررة لھذه الفئة تنفذ في المراكز المتخصصة للحمایة، -

  1.صلحةھي تحتوي على أكثر من مو 75/64بموجب الأمر 
                                                           

  72/03من الأمر رقم  05المادة  -1
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التحقیقات شخصیة الطفل عن طریق الفحوصات و مھمتھا دراسة: مصلحة الملاحظة

  .أشھر 06أشھر و لا تزید عن  03المختلفة لمدة لا تقل عن 

زوید الطفل بالتربیة الأخلاقیة والریاضیة والتكوین المھني مكلفة بت: مصلحة التربیة

  .المدرسيو

الحلول التي تسمح بالدمج الاجتماعي مھمتھا البحث عن  :مصلحة العلاج البعدي

  2.للأحداث القادمین من مصلحة التربیة

  .دور المسؤول المدني في حمایة الأطفال المعرضین لخطر الجنوح: ثالثا

ج أن كل من یجب علیھ قانونا أو اتفاقا رقابة .م.من ق 134ورد في المادة 

لیة أو الجسمیة یكون شخص في حاجة إلى رقابة بسبب صغر سنھ أو بسبب حالتھ العق

  .ملزما بتعویض الضرر الذي یحدثھ ذلك الشخص للغیر بفعلھ الضار

  

شمولا یمكن القول أن المسؤول المدني ھو الشخص الملزم وبعبارة أكثر دقة و

قانونا بتعویض الضرر الناشئ عن فعلھ الشخصي غیر المشروع، أو عن فعل الغیر 

  3.بأوامره ریتآم الذي یوجد تحت رقابتھ أو سلطتھ و

لا خصیة، فلا یسأل الشخص لا جزئیا وإذا كانت المسؤولیة في الأصل شو

ا المبدأ العام في بعض مدنیا عن جریمة ارتكبتھا غیرة، فإن المشرع قد خرج على ھذ

ھذا الشخص ھو المسؤول بالحق رر مسؤولیة الشخص عن فعل غیره، وقالأحیان و

  4.المدني

التعویض على المسؤول عن الحدث، علیھ یحق للمضرور أن یرجع بو

المسؤول عن رقابة یتمثل في افتراض إساءة تربیتھ، وأساس مسؤولیة ھذا الأخیر و

تنتقل الرقابة أو جد أو عم أو غرھم و  الحدث غیر الممیز ھو ولي النفس، من أب 

                                                                                                                                                                                           
  .15/12من الأمر رقم  41المادة  -1
  .100سعیدي صارة، المرجع السابق، ص  -2
  .24، ص 2007فضیل العیشى، شرح قانون الإجراءات الجزائیة، دار البدر، الجزائر،  -3
  .296محمد سعید تمور، المرجع السابق، ص  -4
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إلى معلمھ في المدرسة أو المشرف في الحرفة، ما دام تحت إشراف المعلم أو 

  1.المشرف

ك أن أبناءھم سیكون إذا قصر الوالدان بالواجب التربوي نحو أولادھم فلا شف

  سلوكھم معوجا

من یقع علیھ عبئ استلام الطفل الجانح أو المعرض للخطر ھم الوالدان أو الوصي أو 

  .الحاضن من أفراد أسرتھ

لذلك كان من الضروري أن تؤكد القوانین الحدیثة على مسؤولیة مستلم الطفل 

  .تكبھ من جرائم خلال ھذه الفترةعما یر

ھذا النوع من المسؤولیة و إن كان بشكل شذوذا أو خروجا على المبدأ 

الأساسي في المسؤولیة الجزائیة، مبدأ شخصیة الجریمة، إلا أن المشرع اضطر إلى 

الرقابة على أن ینال العقاب من لھ الإشراف و الأخذ بھذا النوع من المسؤولیة، فیتعین

  2.دثسلوك الح

  .حمایة الأحداث في مرحلة تنفیذ العقوبة: الفرع الثاني

  .التدابیر المقررة للحدث الجانح: أولا

تنوع أسباب وع التدابیر التي تنزل بالحدث، وذلك لتعدد ومن الطبیعي أن تتن

  .الخطورة الإجرامیة لدیھم، فإجرام الحدث عالم كامل بذاتھ تتعدد أسبابھ

ب سلم الطفل للوالدین معا فإذا غاب أحدھما لأي سبب من الأسبایكون : التسلیم -1

إلا فالوصي فإذا لم لمن لھ حق الحضانة علیھ و إذا لم یوجد سلمإلى الوالد الآخر، و

م تعیینھ من طرف قاضي یوجد أي ممن سبق سلم إلى شخص یكون جدیر بالثقة یت

عدم تحمل مستلم بیتھ ومؤتمن بالمحافظة علیھ وتریتعھد ھذا الشخص الالأحداث، و

على أنھ یجب على قسم الأحداث عندما " ط .ج.من ق 85الحدث أعباء مالیة المادة 

یتعین ألا یتجاوز مدة ھذا یحدد الإعانات اللازمة لرعایة و یقضي بتسلیم الطفل أن

  3.التدبیر التاریخ الذي یبلغ فیھ الحدث سن الرشد الجزائي

                                                           
علي محمد جعفر، حمایة الأحداث المخالفین للقانون و المعرضین لحظر الانحراف، المرجع السابق، ص  -1

187.  
  .52 بلقاسم سویقات، المرجع السابق، ص -2
  .23آسیا مغموش، المرجع السابق، ص  -3
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أي ترك الطفل حرا عند من :عھ تحت المراقبةلإفراج عنھ مع وضتطبیق نظام ا -2

ط .ج.من ق 85كان لھ حق حضانتھ، مع تعزیز الرقابة علیھ، و ھو ما أكدتھ المادة 

الطفل تحت نظام حریة المراقبة  یمكن لقاضي الأحداث عند الاقتضاء أن یضع"

أي یكون ھذا النظام قابلا للإلغاء في صالح الوسط المفتوح بالقیام بھ وتكلیف مو

  ".وقت

ترفع ل ھذه المراقبة كل أنشطة الطفل ومجالات تحركھ في المجتمع، وتشم

  1.أشھر للقاضي التحقیق 03ھذه التقاریر كل 

یتمثل في إلزام الحدث بإقامة في مكان معین خلال :تطبیق إحدى تدابیر الوضع -3

أن تدبیر  یلجأ إلیھ القاضي إذا رأىھا قاضي الأحداث من خلال حكمھ، ومدة التي یعین

الموضوعیة للطفل، فإنھ یأمر فعا بالنظر إلى الظروف الشخصیة والتسلیم لن یجدي ن

  :بتطبیق أحد تدابیر الوضع التالیة

معدة للتھذیب أو التكوین  وضع الطفل في منظمة أو مؤسسة عامة أو خاصة-أ

  .المھني

  .وضع الطفل في مؤسسة طبیة أو طبیة تربویة مؤھلة لذلك-ب

یكون ذلك عندما تقتضي مصلحة عمومیة مكلفة بالمساعدة و فل فيوضع الط- جـ

  .وضع الطفل المادیة أو النفسیة مساعدتھ

حداث المجرمین في سن وضع الطفل في مدرسة داخلیة صالحة للإیواء الأ-د

  .بھذا یضمن المشرع حمایة حقھ في التمدرسالدراسة، و

أجاز المشرع الجزائري الحكم على الطفل الذي تجاوز سن الثالثة عشر  قدو

  .لمدة معینة لا تتجاوز التاریخ الذي یبلغ فیھ الطفل سن الرشد المدني

سنة كاملة بتدبیر یرمي إلى وضعھ في مؤسسة عامة للتھذیب تحت  19أي 

  2.المراقبة أو التربیة الإصلاحیة

  

                                                           
  .102سعیدي صارة، المرجع السابق، ص  -1
، ص 2008نبیل صقر و صابر جمیلة، الأحداث في التشریع الجزائري، دط، دار الھدى، عین ملیلة،  -2

111.  
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  .نفیذ الأحكامإشراف قاضي الأحداث على ت: ثانیا

العشرین من قواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة بناءا على القاعدة الثالثة و

قضاء الحكم في تنفیذ  ، أخذ المشرع الجزائري بنظامالأحداثلإدارة شؤون قضاء 

الذي یتولى بموجبھ قاضي الأحداث مھمة تنفیذ الحكم الصادر ضد الطفل العقوبة، و

  1.الحدث

  .التدابیر المتخذة لصالح الطفل الجانحمراجعة  -1

  :ي تغییر و مراجعة تدابیر الحمایةصلاحیة قاضي الأحداث ف - أ

مراجعتھا في كل ت واوحده في تنفیذ الأحكام والقراریختص قاضي الأحداث 

ج .إ.ق 444دابیر المنصوص علیھا الت باتخاذوقت مھما كانت الجھة التي أمرت 

بناء على طلب النیابة أو بناء على تقریر المندوب  یكون ذلك من تلقاء نفسھ أوو

  .الاجتماعي

تخضع العقوبة الصادرة على الأحداث للقاعدة العامة المنصوص علیھا في و

ذلك خلافا للتدابیر م تنفیذ العقوبات غیر النھائیة وج الخاصة بعد.إج.ق 460المادة 

  2.كانت قابلة للاستئنافلو والتي تنفذ فور صدورھا و   المحكوم بھا على الأحداث 

من  600طفل طبقا للمادة كما أنھ لا یمكن تطبیق الإكراه البدني على ال

  .ذلك لإبعاده عن جو السجنج و.إج.ق

المذكور سابقا یمكن لقاضي الأحداث  72/03من الأمر  13طبقا لنص المادة 

صادر الحكم أو القرار الالذي نظر في ملف الطفل المعرض لخطر الجنوح أن یعدل 

تتم المراجعة من طرف القاضي نفسھ أو بطلب من الطفل أو ولیھ و في ھذه في حقھ و

أشھر و  03الحالة وجب على قاضي الأحداث أن یفصل في الطلب في مدة أقصاھا 

  3.في حالة رفض الطلب لا یحق تجدیده إلا بعد مرور سنة

  .صلاحیة محكمة الأحداث في التغیر و التعدیل-ب

ما إذا رأى قاضي الأحداث أن تدبیر تسلیم الطفل إلى والدیھ  یكون في حالةو

أن العائلة لم ، وأو الشخص الذي یتولى حضانتھ لم یكن في صالحھ    أو الوصي 
                                                           

  .104سعیدي صارة، المرجع السابق، ص  -1
  .139نبیل صقر صابر جمیلة، المرجع السابق، ص  -2
  .72/03من الأمر رقم  13المادة  -3
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أن الأبوان لم یلعب الدور في رقابتھ الذي یسمح للطفل بإعادة إدماجھ وتكن الوسط 

  .من الانحراف

إلى التحقیق  ھعبرجوإلا  لا یمكن لقاضي الأحداث معرفة أسباب ذلك،

لا یكون إلا بعد إحالة الملف على محكمة جتماعي الذي یقوم بھ المندوبین والا

  1.ج.إج.من ق 282/2الأحداث طبقا لنص المادة 

  .الجھات التي لھا الحق في مطالبة مراجعة التدابیر -2

لوكیل الجمھوریة أو المندوبین المتطوعین أو قاضي الأحداث من تلقاء  یجوز

یلعب المندوبین ن أن یكونوا مقیدین بزمن معین، ونسفھ مراجعة تدابیر الحمایة، دو

الحدث  لالمتطوعین أو الدائمین دور إیجابي، خاصة كون أنھم یحتكون بالطف

  .مباشرة

ل الشرعي تقدیم طلب إرجاع یجوز للممث"ط أنھ .ح.من ق 97تنص المادة و

الطفل إلى رعایتھ إذا مضت على تنفیذ الحكم الذي قضى بتسلیم الطفل أو وضعھ 

 ك بعد إثبات أھلیتھ لتربیة الطفلذلالأقل، و    أشھر على ) 6(خارج أسرتھ ستة 

  .ثبوت تحسن سلوك ھذا الأخیر و

  .كما یمكن الطفل أن یطلب إرجاعھ إلى رعایة ممثلھ الشرعي

  .فل عند تغییر التدبیر أو مراجعتھذ بعین الاعتبار سن الطیؤخ

أشھر من ) 03(في حالة رفض الطلب لا یمكن تجدیده إلا بعد انقضاء ثلاثة و

  .تاریخ الرفض

  2.اجھة التدابیروقواعد الاختصاص الخاصة بم: ثالثا

  :تتمثل فیما یلي

 97/3المادة ) سنة 19(عدم تجاوز سنھ سن الرشد المدني أي  :سن الطفل -1

  ".یؤخذ بعین الاعتبار سن الطفل عند تغییر التدبیر أو مراجعتھ"

  

                                                           
  .، من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري282/2المادة  -1
  .62حمیش كمال، المرجع السابق، ص  -2
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عارضة في الدعاوى التص إقلیمیا في تدابیر المراجعة ویخ 1:الاختصاص الإقلیمي -2

  :الحضانة كل من مادة الإفراج المراقب والإیداع و

  .الأحداث أو قسم الأحداث الذي فصل في النزاع أصلا قاضي -

قاضي الأحداث أو قسم الأحداث الذي یقع بدائرة اختصاصھ موطن الممثل للطفل  -

ذلك وضع الطفل فیھ بأمر من القضاء و أو موطن صاحب العمل أو المركز الذي

  .أو قسم الأحداث الذي فصل أصلا في النزاع   بتفویض من قاضي الأحداث 

یر أنھ إذا كانت القضیة تقتضي السرعة یمكن قاضي الأحداث الذي یقع في غ

التدابیر المؤقتة  باتخاذدائرة اختصاصھ مكان وضع الطفل أو حبسھ أن یأمر 

  .ط.ح.من ق 98، المادة المناسبة

لو تعلق الأمر بوضع رورة تعدیل التدبیر المتخذ حتى وإن اقتضت الضو

بعد أن تم تسلیمھ لوالدیھ . ط.ح.من ق 70ة في المادة الطفل في إحدى المراكز المحدد

لملف إلى قاضي الأحداث المختص، فیكون ذلك بصفة مؤقتة على أن یتم تحویل ا

  2.حسن ما وضع المشرع إذ وضع استثناء مراعاة لتحقیق المصالح الفضلى للطفلو

                                                           
  .188حاج علي بدر الدین، المرجع السابق، ص  -1
  .188، ص نفسھبدر الدین، المرجع علي حاج  -2
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بناء على ما جاء في دراسة موضوع الحمایة الجنائیة للطفل في التشریع 

و الطفل الجانح، فإن الطفل أالجزائري سواء كان الطفل في حالة الخطر المعنوي 

ة متكاملة، لا یزال محل اھتمام متزاید من طرف المشرع الذي خصھ بحمایكان و

 15/12م ذلك من خلال صدور عدة قوانین تھتم بحمایة الأطفال كالقانون رقو

المصالح  المتضمن إحداث المؤسسات و 75/64القانون رقم المتعلق بحمایة الطفل، و

 لاتخاذھو قانون یعطي لقاضي الأحداث صلاحیات مھمةـ، المحملة بحقوق الطفل، و

ملائمة للطفل سواء المعرض للخطر المعنوي، أو ومناسبة،   التدابیر التي یراھا 

  .الجانح

للخطر لملاحظ  ھو اھتمام التشریعات الحدیثة بفئة الأطفال المعرضین او

اختلاف بین یة الاجتماعیة، ولكن ھناك تضارب وبعض آلیات الحماحیث سنت لھا 

في حالة الخطر، ھذه التشریعات فیما یخص تحدید الحالات التي یكون فیھا الطفل 

المشرع الجزائري لم یحدد بشكل واضح حالات الخطورة التي تدفع بالطفل و

  .لارتكاب الجریمة

لك من خلال ذتمام الواسع للأطفال الجانحین، وأولى المشرع الجزائري الاھ

  سن الطفل الجانح

وضعھ في المراكز المخصصة كآخر حل لھ في حالة أن إبقاء الطفل في الوسط العائلي و 

  .لم یجدي نفعا

       لقد تبین لنا أن حقوق الطفل قد حظیت باھتمام لا مثیل لھ بدءاً من الشریعة 

الدولیة الخاصة بحمایة حقوق  الاتفاقیةالجھود الدولیة التي تنتج عنھا و الإسلامیة،

أھمھا صدور قانون خاص بحمایة الطفل وصولاً إلى القوانین الداخلیة و الطفل

15/12.  

من خلال دراستنا موضوع الحمایة الجنائیة للطفل في التشریع الجزائري و

سواء كان الطفل الجانح أو الطفل المعرض للخطر المعنوي، لاحظنا خصوصیة 

كیف أن المشرع قد أفرد جزاءات مناسبة وأمام قضاء الأحداث، الإجراءات المتبعة 

صیة الحدث للأحداث الجانحین تقوم أساسا على وجوب تطبیق التدابیر اللازمة لشخ

  .إدماجھ في المجتمعمن أجل إعادة توجیھھ و
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لى جھود الدولة في خلق المراكز والمؤسسات المتخصصة في إ بالإضافة

ة الأحداث الجانحین مع الأحداث في الخطر المعنوي في مزج فئالرعایة والتربیة، و

  .مؤسسة حمایة واحدة

كما تطرقنا إلى بعض النصوص الموضوعیة المتعلقة بحمایة الطفل من 

، من الجزائیة المسائلةالجرائم، و ذلك منذ خلقھ جنینا في بطن أمھ إلى أن یصل إلى 

الماسة بحقھ في الحیاة فل سواء أخطرھا على الطخلال دراسة أبشع ا لجرائم و

  .أخلاقھالبدنیة، أو تلك الماسة بصحتھ و السلامةو

  :وفي ھذه الدراسة من خلال الفصلین توصلت إلى النتائج التالیة

 15/12تفطن المشرع الجزائري إلى سن المواد في القانون المتعلق بحمایة الطفل  -

  .التي أغفل عنھا في القوانین السابقة

یة الحدث في مرحلة التحري بتقریر حقھ في الاستعانة بمحامي قام المشرع بحما -

  .للدفاع في ھذه المرحلة

حدث في المراكز الخاصة في رعایتھ، ھو إن ھدف المشرع الجزائري من وضع ال -

  .إعادة إدماجھ في المجتمعإصلاحھ و

م لم یجمع المشرع الجزائري النصوص الخاصة بالأطفال في تشریع موحد، لكنھ قا -

 03-72 الأمر رقمبتقسیمھ بین قانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجزائریة، و

  .المتعلق بحمایة الطفل 15/12قانون والمراھقة، المتضمن حمایة الطفولة و

في مجال المخالفات قرر المشرع إحالة الطفل إلى قسم المخالفات شأنھ شأن -

  .البالغین

ھي والاقتراحات لموضوع وجب تقدیم بعض من خلال ما سبق عرضھ في ھذا ا -

  :یلي كما

توحید النصوص القانونیة المتعلقة بالطفل سواء الطفل الجانح أو المعرض للخطر  -

  .في قانون موحد

  .سنة، كمرجع في جمیع الجرائم 18ضرورة توحید سن  -

  .تشكیل محاكم خاصة بقضایا الأطفال -
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  .علھا تتناسب مع فظاعة الجریمةجإعادة النظر في العقوبات وتشدیدھا، و -

  .محاربة العنف ضد الأطفال -

  .التحسیسدور المجتمع المدني في التوعیة وضرورة تفعیل -

  .تخصیص نیابة عامة خاصة بالأحداث التي یكون دورھا حمایة الحدث-

  .تخصیص محامین خاصین بالأحداث للدفاع عنھم -

  .في القضایا تخصیص قضاة متخصصین في مجال الأحداث للفصل -

  .متابعة قضایاھمضباط الشرطة القضائیة بالأحداث وتخصیص  -
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  :المصادر:أولاً 

  القرآن الكریم-/1

  :الاتفاقیات الدولیة-/2

، اعتمدت وعرضت للتوقیع والتصدیق والانضمام 1989اتفاقیة حقوق الطفل -01

نوفمبر  20المؤرخ في  144/25بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة 

، صادقت علیھا الجزائر بموجب 1990  سبتمبر 02، وبدا النفاذ في 1989

، 91جریدة الرسمیة  1992دیسمبر  19بتاریخ  461-92مرسوم رئاسي رقم 

  .1992دیسمبر  23بتاریخ 

 08، صادقت علیھ الجزائر في 1990المیثاق الإفریقي لحقوق ورفاھیة الطفل -02

  . 2003جویلیة  09بتاریخ  41جریدة رسمیة رقم  2003جویلیة 

  :القوانین-/2

أفریل  10المؤرخ في  02/03المعدل بموجب القانون رقم  1996دستور -01

والمعدل بموجب  2002أفریل  14المؤرخة في  25الرسمیة رقم جریدة  2002

 63جریدة الرسمیة رقم  2008نوفمبر  15المؤرخ في  08/19القانون رقم 

 06المؤرخ في  16/01والمعدل بموجب القانون رقم  2008المؤرخة في نوفمبر 

  .2016مارس  07المؤرخة في  14جریدة الرسمیة رقم  2016مارس 

قانون العقوبات المعدل  1961جوان  08المؤرخ في  66/156الأمر رقم -02

  .والمتمم

المتعلق بقمع السكر العمومي  19/04/1975المؤرخ في  75/26الأمر -03

  .09/05/1975بتاریخ  37ر .جوحمایة القصر من الكحول، 

 1966الموافق لـ یونیو  1386صفر عام  18المؤرخ في  66/155الأمر رقم -04

 1441ربیع الثاني عام  14المؤرخ في  19/10دل و المتمم بالقانون رقم المع

  .78الجریدة الرسمیة، العدد  2019دیسمبر  11الموافق لـ 

المتضمن قانون العقوبات  1966جوان  08المؤرخ في  66/156الأمر رقم -05

الجریدة الرسمیة  2020جویلیة  30المؤرخ  20/01المعدل والمتمم بالأمر رقم 

  44.عدد ال

 10الموافق لـ  1391ٍذي الحجة عام  25المؤرخ في  72/03الأمر رقم -06

  .15عدد الجریدة الرسمیة تعلق بحمایة الطفولة و المراھقة الم 1972فبرایر سنة 
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  2015جویلیة  15المؤرخ في "المتعلق بحمایة الطفل، ) 12-15(القانون رقم -07

   .2015جویلیة  19، صادر في 39 رسمیة، العدد  الجریدة 

ق بالوقایة من المخدرات المتعل 2004دیسمبر  25المؤرخ في  64/18قانون -08

والمؤثرات العقلیة وقمع الاستعمار والاتجار غیر المشروع بھ جریدة الرسمیة 

  .   2004دیسمبر  26الصادرة في  83العدد 

  المراجع:ثانیاً

  :باللغة العربیة-/1

   :المعاجم-/أ

  .1994، اللغة العربیة، التربیة العلمیةمجمع -01

  .2003، 4.الوسیط، مكتبة الشروق الدولیة، طمجمع اللغة العربیة، مجمع -02

  .محمد الدین بن یعقوب الفیروز أجادي، القاموس المحیط، دار الحدیث، القاھرة-03

  :الكتب-/ب

حمایة الطفل، رقم مرفق بقانون ، "قانون الإجراءات الجزائیة"أحسن بوسقیعة -01

  .        2015جویلیة  15المؤرخ في  15/12

أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجنائي الخاص، الجرائم ضد الأشخاص  -02

والنشر، الجزائر،  دار ھومة للطباعةزء الأول الطبعة الأولى جال/ الأموال،

2002.  

دار ،  زء الأولىجالأحمد بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص ، -03

  .2012ھومة، الجزائر، 

أسامة أحمد شتات، قوانین الطفل والأحداث والتشرد والاشتباه والتسول -04

  .2003الخمر، دار الكتب القانونیة، مصر         والدعارة وشرب 

، )دراسة مقارنة(أنیس حبیب السید المحلاوي، نطاق الحمایة الجنائیة للأطفال -05

  .2016) مصر(دار الفكر الجامعي، الإسكندریة لى،الطبعة     الأو

دردوس مكي، الموجز في علم الإجرام، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن -06

  .عكنون الجزائر

سامیة محمد جابر، الانحراف و المجتمع، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، -07

1988.  

الاجتماع والأنترویولوجیا، صالح علي الزین، زینب محمد زھري، قضایا علم -08

  .1995بنغثاري، لیبیا،  یونس منشورات جامعة
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عبد العزیز سعد، جرائم الواقعة على نظام الأسرة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، -09

  .2000الجزائر، 

العربي بختي، حقوق الطفل في الشریعة الإسلامیة و الاتفاقیات الدولیة، دیوان 

  .2013المطبوعات الجامعیة 

علي مانع، عوامل جنوح الأحداث في الجزائر، نتائج دراسة میدانیة، دیوان -10

  .2002الجامعیة، الجزائر،        المطبوعات 

  .2007فضیل العیشى، شرح قانون الإجراءات الجزائیة، دار البدر، الجزائر، -11

، دار الطبعة الخامسةفوزیة عبد الستار، مبادئ علم الإجرام وعلم العقاب، -12

  .1985لبنان  -بیروت  العربیة،             لنھضة ا

الجرائم الواقعة على (، محمد سعید تمور، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص-13

   .2005عمان،   دار الثقافة،زء    الأول، ج، ال)الأشخاص

الجرائم الواقعة على (محمد سعید تمور، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، -14

  .2002  ،، دار الثقافة، عمان، الأردنالطبعة الأولى، الجزاء الأول ،)الأشخاص

محمد عبد القادر قواسمیة، جنوح الأحداث في التشریع الجزائري، المؤسسة -15

   .1992نائي، الج      الوطنیة للكتاب 

محمد علي جعفر، الأحداث المنحرفون دراسات المقارنة، الطبعة الثالثة، مؤسسة -16

  .1996لدراسات والنشر والتوزیع، الجامعیة ل

، المؤسسة الجامعیة 3.محمد علي جعفر، الأحداث المنحرفون دراسة مقارنة، ط-17

  .1996 التوزیع،و     للدراسات والنشر 

محمد علي جعفر، حمایة الأحداث المخالفین للقانون والمعرضین للخطر -18

والنشر و التوزیع،  الانحراف دراسة مقارنة المؤسسات الجامعیة للدراسات

  .2000بیروت، لبنان، 

دار الطبعة الأولى، محمود أحمد طھ، الحمایة الجنائیة للطفل المجني علیھ، -19

  .م2014ھـ،  1435،عمان–الحامد للنشر و التوزیع الأردن 

، الریاض المملكة 1محمود أحمد طھ، الحمایة الجنائیة للطفل المجني علیھ، ط-20

  .1999 العربیة السعودیة

، الریاض، المملكة 1محمود أحمد طھ، الحمایة الجنائیة للطفل المجني علیھ، ط-21

  .1995السعودیة،           العربیة 
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المؤرخ  15/12مولود دیدان، قانون الإجراءات الجزائیة المرفق بقانون رقم -22

  . رالمتعلق بحمایة الطفل، دار بلقیس، دار البیضاء، الجزائ 2015جویلیة  15في 

نبیل صقر و صابر جمیلة، الأحداث في التشریع الجزائري، دار الھدى، عین -23

  .2008ملیلة، 

نجیمي جمال، قانون حمایة الطفل في الجزائر، تحلیل وتأصیل، مادة بمادة، -24

، الطبعة الثالثة، دار ھومة 2015جویلیة  15المؤرخ في  15/12القانون رقم 

  .2019الجزائر، للطباعة والنشر والتوزیع، 

  :الرسائل والمذكرات-/ج

  : أطروحات الدكتوراه

القانون ئیة للطفل في التشریع الجزائري وحمو بن براھیم فخار، الحمایة الجنا-01

تخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق المقارن، رسالة الدكتوراه علوم في القانون 

  .م2014/2015خیضر، بسكرة    العلوم السیاسیة، جامعة محمد و

ري، رسالة دكتوراه علي قصیر، الحمایة الجنائیة للطفل في التشریع الجزائ-02

  .2008العلوم السیاسیة الحاج لخضر، باتنة  كلیة الحقوق و

  

  

  :رسائل الماجستیر

عیمر یمینة، حمایة الحدث الجانح في قانون الإجراءات الجزائیة، رسالة -01

  .2009الجزائر، ماجستیر كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة 

بلقاسم سویقات، الحمایة الجزائیة للطفل في القانون الجزائي، مذكرة ماجستیر -02

في الحقوق تخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي 

  .2010/2011مرباح، ورقلة 

حاج علي بدر الدین، الحمایة الجنائیة للطفل في القانون الجزائري، رسالة -03

الماجستیر في العلوم الجنائیة وعلم الإجرام، كلیة الحقوق جامعة أبو بكر بلقاید، 

  .2010-2009تلمسان 
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  :مذكرات الماستر

عثماني یمینة، قواعد و آلیات حمایة الطفل في القانون الجزائي الجزائري، -01

م، 2015جویلیة  15المؤرخ في ) 15/12(دراسة قانونیة على ضوء القانون رقم 

القانون، تخصص قانون جنائي و علوم         ة لنیل شھادة الماستر في مذكر

معمري، تیزي وزو،  إجرامیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود 

2017.  

آسیا مغموش، الحمایة الجنائیة للطفولة، مذكرة تكمیلیة لنیل شھادة الماستر، -02

للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم الحقوق، تخصص قانون جنائي       شعبة 

  .2014-2013البواقي،  أم                     السیاسیة، جامعة العربي بن مھیدي

حمیش كمال، الحمایة القانونیة للطفل في التشریع الجزائري،مذكرة لنیل -03

  .2001إجازة المعھد الوطني للقضاء 

ع الجزائري، مذكرة رمضاني رقیة، عیشاوي سامیة، حقوق الطفل في التشری-04

وحریات، كلیة الحقوق والعلوم  لنیل شھادة ماستر في الحقوق، تخصص حقوق

  .2018-2017 السیاسیة، جامعة أحمد درایة، أدرار

سعیدي صارة، الحمایة الجنائیة للطفل في المواثیق الدولیة، و التشریع -05

داریة، تخصص علم والإ الجزائري، مذكرة نیل شھادة الماستر في العلوم القانونیة

السیاسیة، جامعة الدكتور مولاي الطاھر،        الإجرام، كلیة الحقوق العلوم 

  .2014-2013سعیدة، 

علوان بومھلة، طرق الوقایة من الجرائم المتعلقة بالأحداث، مذكرة لنیل شھادة -06

و  الحقوق، تخصص القانون الجنائي والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق      ماستر في 

  .2019-2018العلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند أولجاج، البویرة،

  :المقالات-/د

المؤرخ في  15/12موالفي سامیة، آلیات الحمایة للطفل في القانون رقم -01

  .01مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة، رقم  15/07/2015

دراسة على "زخمي، حمایة الأطفال المعرضین للخطر في الجزائر،  الطاھر-02

، مجلة جیل حقوق "المتعلق لحمایة الطفل 15/12ضوء أحكام القانون رقم 

  .24العددالإنسان، 
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العدد العربي بختي، التكوین العقلي و أثره في جنوح الأحداث، مجلة الفكر،-03

  .، جامعة مسیلة08

ي سلامة الجسم، ومدى الحمایة التي یكلفھا لھ قانون محمد نجیب حسني، الحق ف-04

   .العقوبات مجلة القانون

وقف القانون (مسعود راضیة، التدابیر المتخذ بشأن الطفل في حالة خطر -05

، مجلة الاجتھاد للدراسات القانونیة و الاقتصادیة، "المتعلق بحمایة الطفل 15/12

  .2018، سنة 02، العدد 07المجلد 

محمد توفیق، الأحداث بین الفراغ و الجریمة، الأسباب و العلاج، مجلة ھاني -06

  .م11/11/1998 07العدد الشرطي،
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01-bureau des études et rechercher, le dictionnaire genarle 

linguistique technique et scientifique 21 eme edition , dar al 

kotob al almiyah 2004. 

02-Nérace croisier Roselyne, Droit Pénalet ,mineur victime, R 

S C 2000 . 

03-Lise Mingasson la parole de l’enfant victime de violence-

information social-edition,CNAF2007. 
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  :الملخص

تعد مرحلة الطفولة مرحلة حساسة في حیاة الفرد، مما جعل المشرع الجزائري     

یحرص على حمایة ھذه الفئة العمریة، عن طریق جملة من النصوص القانونیة 

الموضوعیة والإجرائیة، التي تختلف في مجملھا عن تلك المقررة للبالغین كما أن 

الدعوى العمومیة في مرحلتي المشرع الجزائري قرر حمایة الحدث بعد تحریك 

بمجموعة من الضمانات والحقوق التي ) الحدث(التحقیق و المحاكمة، حیث أحاطھ 

  .تكفل سیر ھاتین المرحلتین، كما أحاط الحدث الجانح بالحمایة في مرحلة التنفیذ

الطفل المعرض للخطر  –الحدث الجانح  -حمایة الطفل :الكلمات الافتتاحیة

 .المسؤولیة الجنائیة –قاضي الأحداث  - المعنوي

  


